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 المقدمة:

 

العام  مة للصالحمن أهم الأعمال الإدارية التي تقوم يها الإدارة العامة لتحقيق أهدافها خد       

ية لية التنم,هي العقود الإدارية إذ تشكل الصفقات العمومية أهمها لأنها الشريان الذي يدعم عم

 بالنظر لطابعها التقني والمالي المعتبر.

نون بقايخصها  الجزائريونظرا لارتباط الصفقة بالمال العام الأمر الذي جعل المشرع 

خاص ينظمها حتى لا تكون عرضة للفساد الإداري بدءا من أولى مراحل إبرام الصفقات 

 عن نزاهة الوظيفة العمومية. تنفيذها, فضلاالعمومية إلى غاية 

قامت ة لم منه الدول ,وللحد منه ومواجهحيث يعتبر الفساد الإداري ظاهرة عالمية لم تس

ولية والمعاهدات الد الاتفاقياتوالمصادقة على  بالانضمامالجزائر على غرار بقية الدول 

 وضعف الاقتصاديالقطاع  أداءلمكافحة الفساد الذي بسببه أثر بصفة واضحة وكبيرة على 

.....سلوكية وأخلاقية لبعض الموظفين الممارسين في إطار وجود.بالإضافة إلى  .نموه

الذي حتم على الدولة ضرورة تبني سياسات تشريعية ,تساير  الأمرالضمانات العمومية 

ماية حالتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بهدف تجميد فكرة دولة القانون وضمان 

 في الصفقات العمومية. يالإدارالمصلحة العامة ,ومناهضة ظاهرة الفساد 

 الموضوع: أهمية-أ

 آليات مكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية وفق المرسوم إن موضوع

 ين:له أهمية بالغة للبحث فيه وكشف الإشكاليات المحيطة به من الناحيت 247-15الرئاسي 

 الأهمية النظرية والأهمية العملية.
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 النظرية : الأهمية-

نجد موضوع الصفقات العمومية ,وهو من اهم  الإداريموضوعات القانون  أهممن 

رف المشرع طالعامة وإذ يجب أن تحاط بحماية كبيرة من  الإدارةالوسائل القانونية التي تملكها 

مومية صفقات العحتى تبرم وتنفذ وفقا للمبادئ القانونية التي تقوم عليها عملية إبرام ال الجزائري

 الأهمية من انطلقتوقد  247-15دراستنا تنصب على المرسوم الرئاسي رقم  ,وهذا ما جعل

فقات التعرض والبحث في مواد هذا المرسوم ,لمعرفة أهم الإشكالات التي تدور في نطاق الص

 العمومية.

 الأهمية العملية :-

تي تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال الطابع العملي ,باعتبارها من أهم الوسائل ال

ات إبرام تعملها الإدارة ,ولا يمكن الاستغناء عنها ,وعلى مستوى عملي ,فإن حسن سير إجراءتس

 هم.الصفقة يتطلب وجود موظفين ممارسين ذوي كفاءة ,بالإضافة إلى تكوينهم وترقية تكوين

كما تظهر أهميته على هذا المستوى من حيث إمكانية نشوب منازعات كثيرة أمام 

 .ق الصفقات العموميةالجهات القضائية تتعل

 : الموضوع أسباب اختيار

 إن اختيارنا لموضوع البحث كان لسببن :سبب شخصي وسبب موضوعي.

 الشخصي:السبب -

مية لقد اخترنا البحث في موضوع آليات مكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمو -

الصفقات لقناعتنا بضرورة العمل بشفافية متناهية في مجال مكافحة الفساد الإداري المتعلق ب

ثة وهو العمومية ,حيث أصبح إحدى الأسس التي يجب أن تقوم عليها الدولة الديمقراطية الحدي

ار معرفي اية الأهمية بالنسبة للمجتمع بأكمله من أجل توضيح الرؤية أكثر وتكوين إطأمر في غ

 حول هذا الموضوع.

 الموضوعي:السبب -

 لإعطاء الأكاديميمن التخصص التكويني  الانطلاقيفرض البحث في هذا الموضوع 

 الموضوع حقه.

على بنوع من التطور و الذي يتميز 247-15الرغبة في البحث في ظل المرسوم الرئاسي رقم -

 قلة وجود الدراسات بشأنه. اعتبار

لعملية اكما أن موضوع مكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية تحتل الصدارة في -

 في مختلف دول العالم. الإدارية برمتها
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 الأهداف المتوخاه من الدراسة :–ج 

 بمجمل ضمانات في إطار الصفقاتتتمثل الغاية من دراسة هذا الموضوع في الإحاطة 

دئ هذه المباالعمومية ,سواء من المبادئ التي تقوم عليها عملية إبرامها ,والإجراءات المطبقة ل

 ,بالإضافة إلى الضمانات الخاصة بالموظفين الممارسين.

 ا المجال.إبرام أهم الآليات الإدارية لمواجهة ومكافحة الفساد الإداري في هذ إلىكما تهدف -

بموضوع  إثراء المكتبة الجامعية بالمراجع في ظل قلة الدراسات والبحوث الأكاديمية الخاصة-

 .247-15دراستنا ,لأنها ضمن المرسوم الرئاسي رقم 
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 المناهج المعتمدة:–د 

ناهج لكل بحث علمي أكاديمي مناهج علمية تحدد مجاله لذلك ارتأينا الاعتماد على الم

 التالية :

لينا عالوصفي :اعتمدنا هذا المنهج على اعتبار الجانب النظري للموضوع مما يحتم المنهج -

خص وأهم المفاهيم العامة التي ت 247-15اعتماده لعرض ما جاء به المرسوم الرئاسي رقم 

 دراستنا واعتباره يتوافق مع مثل هذه الدراسات النظرية.

م اصة بتنظيالنصوص والمواد القانونية الخ المنهج التحليلي :كما استعملنا هذا المنهج لتحليل-

 الصفقات العمومية ,التي سنعتمد عليها في هذه الدراسة.

 الصعوبات :–ه 

 واجهتنا عدة صعوبات عند دراستنا لهذا الموضوع نذكر منها :

-15م تشعب الموضوع ومحاولة الإلمام به في ظل التغيرات التي عرفها المرسوم الرئاسي رق-

247. 

نقل تفشي فيروس كورونا ,وانعدام وسائل المكتبات بأكملها العامة والخاصة بسبب غلق ال-

اسة للتنقل وجمع المعلومات حول هذا الموضوع ,إذ يشكل هذا السبب أكبر عائق للقيام بدر

 شاملة وكاملة للموضوع .

 الدراسات السابقة: -و

ت العمومية وفق البحث في موضوع "آيات مكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقا

" ينطوي على عدد وافر, لكن معضمها كانت في ظل المراسيم  247-15المرسوم الرئاسي 

فمن أهم السابقة بصفة عامة ,واعتمادها على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بصفة خاصة ,

 الدراسات التي اعتمدنا عليها في هذا البحث هي:

 لة المتمثية ,آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومدراسة الباحثة تيان نادية بعنوان " -

 .2013في أطروحة دكتوراه ,

لصفقات ادراسة الباحثة بن بشير وسيلة بعنوان :" ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال  -

 .2013العمومية في القانون الجزائري " والمتمثلة في مذكرة ماجستير,

ئر" ي في الجزاالقانونية لمكافحة الفساد الإدار ت, بعنوان" الآلياجةحادراسة الباحث عبد العالي 

       .2013-2012المتعلقة في أطروحة دكتوراه 

 ي _إشكالات الدراسة
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ظل تنامي ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر و بصفة خاصة في نطاق الصفقات  يف 

اسي رقم العمومية يتمحور إشكال بحثنا حول التساؤل عن الجديد الذي جاء في ظل المرسوم الرئ

 في إطار آليات مكافحة الفساد الإداري,سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 15-247

 الي:لذا يمكن طرح الإشكال الت

اري في رصد أهم آليات مكافحة الفساد الإد 247-15 إلى أي مدى وفق المرسوم الرئاسي رقم

 في مجال الصفقات العمومية؟

 ز _الخطة:

وضوع ,قمنا بتقسيم المللإحاطة على الإشكال المطروح في هذا البحث و الذي سبق بيانه

مكافحة لالإجرائية و البشرية  الآليات الوقائية إلى فصلين موضعين,فضبطنا في الفصل الأول"

 ." الفساد الإداري

ة الفساد صصناه لبيان الهيئات التي رصدها المشرع الجزائري كآلية لمكافحأما الفصل الثاني خ

 الإداري.
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 الآليات الوقائية الإجرائية والبشرية لمكافحة الفساد الإداري  :الفصل الأول 

 

ها كثر فييالمجالات التي  أهمبحكم الطابع المالي المعتبر للصفقات العمومية تعتبر من 

 اءاتالإجرو الآليات، ولقد عمل المشرع الجزائري على تسييجها بجملة من  الإداريالفساد 
 طوضبديد رورا بتحالصفقة العمومية ذاتها ، م بإبرامالتي تحيط  الأساسية المبادئالوقائية بدءا من 

 وضوعيةم أساسالمتعامل المتقاعد التي لا بد ان تكون مبنية على  اختيارشروط و أساليبو طرق

ل رض لمجمسيتم التع ومما سبقوجه  أكملبقدراته على تنفيذ الصفقة العمومية على  أساساتتعلق 

 (أولحماية للصفقة العمومية )مبحث  إجرائيةالشروط التي تشكل ضمانات و دئالمبتهذه 

 اءاتالإجرالصفقة العمومية يستدعي ضرورة قيام موظفين مؤهلين بمجمل  إبرامكما ان 

مومية ة العحماية لمجريات الصفقو المراحل التي تستدعي تدخل المصلحة المتعاقدة ، لذلك فإنهو

ن ممجموعة  إحاطتهملابد من  الإداريلهم في المقام الثاني من الفساد حماية و الأولفي المقام 
هم رض عليالضوابط التي تفو كذا مجموعة من القيودو بشروط تعيينهم أساساالضمانات المتعلقة 

 . في مجال الصفقات العمومية )مبحث ثاني( لاختصاصاتهمممارستهم  إطارفي 
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 الإجرائيةالوقائية  الآليات  :الأولالمبحث 

لعل و في الجزائر المؤسسات العمومية على وجه الخصوص الإداريلقد مست ظاهرة الفساد 

الكثير من  الآجالهي الصفقات العمومية حيث برزت في هذا  الإداريمجالات الفساد  أهم

وقائية  الآلياتكان سببا في وضع  الأمر، هذا 1تبديد المال العام إلى أدتالتجاوزات القانونية التي 
التي تقوم عليها عملية إبرام  بالمبادئمنها ما يتعلق  15/247الرئاسي رقم  المرسومفي ظل 

 المتعامل " المطلب الثاني" اختيار" ومنها ما يتعلق بأساليب الأولالصفقات العمومية " المطلب 

 

 : العموميةالصفقات  إبرامالتي تقوم عليها عملية  المبادئ الأول:المطلب 

 

عقود مكتوبة  بأنهامن المرسوم الرئاسي الجديد  02تم تعريف الصفقات العمومية في المادة  

المنصوص  في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط
 الخدماتو اللوازمو الإشغالعليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال 

 2.اسات"الدرو

الصفقات العمومية تتم وفق لشروط تتجلى في  أنومن خلال هذا التعريف يتبين لنا  

 "الأول "الفرعالمتعامل المتعاقد اختيارزم بها المصلحة المتعاقدة حال تتل مبادئو مجموعة ركائز

 ثاني"لفرع الاالمتعلقة  بدفاتر الشروط وعلانية المعلومات"  المبادئ أخرىهذا من جهة، ومن جهة 

  

                                                             
الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية مجلة دفاتر سياسية و حمزة خضري   منها ما يتعلق بالمبادئ - 1

   174ص، القانون، )العدد السابع ،كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة ورقلة( الجزائرن
، 0152ر سنة سبتمب 16الموافق ل  1436ذي الحجة عام  02المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  -2

 1436لحجة اذو  06( الصادر بتاريخ 50المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ج ر ج ج العدد)

  2015سبتمبر  20الموافق ل 



الإداريالآليات الوقائية الاجرائية والبشرية لمكافحة الفساد  الفصل الأول:  
 

8 
 

 لمتعاقدالمتعامل ا اختيارالتي تلتزم بها المصلحة المتعاقدة حال  المبادئ الأولالفرع 

  

 إبرامالمتعاقدين معا عند و الإدارةلابد من مراعاتها دائما من جانب  أساسية مبادئهناك  

 هي: 1المبادئالصفقات العمومية وهم هذه 
  الشفافيةومبدأ –مبدأ المساواة بين المتنافسين و مبدأ المنافسة

 .المنافسةأ : مبدالأولىالفقرة 

الهامة التي حرص المشرع الجزائري على تكريسها باعتبار  المبادئيعد هذا المبدأ من   

يقدم  أن القانونيةحيث يحق لكل عارض " منافس" تتوافر فيه الشروط  الإداريلمواجهة الفساد  آلية

على  الجزائر صادقت أنو الشكلية الواجب إتباعها للدخول في النافسة خاصة إطارعرضه في 

التي تتضمن هذا المبدأ، مما يتطلب عليها عدم و الفساد لمكافحةالعديد من المعاهدات الدولية 

 المبدأومع ذلك فهذا  2تعارض النصوص القانونية الداخلية مع النصوص الدولية المصادق عليها
  .يدانقيضبطه  إذ إطلاقهليس على 

لعدم وجود تعارض بين مبدأ حرية المنافسة  الإشارةتجب  إذ القانونية: الأسبابفمن حيث 

طلب توفرت في عرضه شروط  إنو من الدخول فيها حتى الإفرادبحرمان أحد  الإدارةوقيام 

قرار حرمان الشخص من دخول  إصدارالعروض، لان القانون خول للمصالحة المتعاقدة سلطة 

 3.نص قانوني إلىكان الحرمان مستندا  إذاالصفقة ولو توفرت في عطائه كل الشروط المطلوبة 

 247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 75وفي المجال الوقاية من الفساد الاداري نصت المادة 

ون متعاملبأنه " يقصى بشكل مِؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومية الالتي تقصي 

 الاقتصاديون :

  الصلح. ئية أوهم في حالة الافلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضاالذين  -

ئية قضاية الالذين هم محل إجراء عملية الافلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسو -

 أو الصلح.

تهم الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاه -

 المهنية.

 شبه الجبائية.و الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية -

 الذين لا يستوفون الايداع القانوني لحسابات شركاتهم. -

 الذين قاموا بتصريح كاذب  -

                                                             
، مخبر 2009فيصل نصيغة، النظام القانوني للصفقات العمومية و أليات حمايتها،مجلة الاجتهاد القضائي )العدد الخامس  - 1

 144جامعة محمد خيضر بسكرة،الجزائر، ص  الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية،اثر 
آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تاجر محمد،  نادية تياب، - 2

  62، ص 2013. 2013نوفمبر  23لوم السياسية، جامعة مولود معمري)تيزي وزو(، كلية الحقوق والع

 فمن بين المعاهدات الدولية الني صادقت عليها الجزائر نذكر :

م المتحدة المتضمن التصديق بتحظ على اتفاقية الأم 2004ابريل  16، المؤرخ في 04.128المرسوم الرئاسي رقم  (أ

(، 26ج ج ، العدد ) ، ج ر2003أكتوبر  31حدة بنيويورك في لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المت

 2004ابريل  25الموافق ل  1425ريع الأول  05الصادر بتاريخ 

فريقي لمنع ، المتضمن التصديق على اتفاقية التحاد الا2006افريل  10المؤرخ في  137-06المرسوم الرئاسي رقم  (ب

الموافق ل  1427ل ربيع الاو 14(، الصادره بتاريخ 24ر ج ج، العدد ) ، ج2003جويلية  11الفساد و مكافحته بمابوتو في 

 .2006ابريل  16
وسيلة بن بشير،ظاهرة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير  - 3

، ص 2013اكنوبر 20قوق و العلوم السياسية، في القانون العام،معاشو عمار، جامعة مولود معمري)تيزي وزو(، كلية الح

132 
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ت سخ تحلة بالتزاماتها بعدما كانوا محل مقررات الفالمسجلون في قائمة المؤسسات المخ -

 المشاريع. أصحابمسؤوليتهم، من 

، موميةت العالمسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقا -

 من هذا المرسوم  89عليها في المادة  المنصوص

 ريعالمخالفات الخطيرة للتشمرتكبي و في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغشالمسجلون  -

 التجارة و الجماركو التنظيم في مجال الجبايةو

 الضمان الاجتماعي و الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل -

من هذا المرسوم توضح كيفيات تطبيق هذه  84المحددة في المادة الذين اخلوا بالتزاماتهم  -

 1لف بالمالية"المادة بموجب قرار من الوزير المك

 همأنظرا من المشاركة في الصفقات العمومية، و الإقصاءوبالتالي وضحت هذه المادة حالات 

  .قات العموميةففي الص الإداريالوقائية لمواجهة الفساد  الآليات

تابيا عن المتعهدين عند الاقتضاء ك أوفإنها تدعو المرشحين  71المادة  لإحكاموبالرجوع 

ائق استكمال عروضهم التقنية تحت طائلة رفض عروضهم بالوث إلىطريق المصلحة المتعاقدة 

 الناقصة أو غير الكاملة المطلوبة.
 فتح الاظرفة تاريخء من أيام ابتدا 10المذكرة التقنية التبريرية في أجل أقصاه  باستثناء

ولقد التي تتعلق بتقييم العروض،و كل الوثائق الصادرة عن المتعهدتستثني من طلب الاستكمال و

 الإشعار استلامالحائز الذي يتنازل عن الصفقة قبل تبليغه الصفقة او رفض  إن 74أكدت المادة 

تواصل تقييم العروض الباقية بعد إلغاء المنح المؤقت للصفقة مع  المتعاقدةبالتبليغ فالمصلحة 

 2.الإداريهذا للحد من ظاهرة الفساد و ضرورة مراعاة مبدأ حرية المنافسة

نجد أنها تتعلق بكل المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بافعال أو  89وبالرجوع للمادةو 

أو بتخصيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  مناورات تهدف الى تقديم وعد لعون عمومي بمنح

 3لنفسه أو لكيان آخر امتياز او مكافأة مهما كانت طبيعته.
وض بشأن ذلك أو اأو مراقبته أو التف إبرامهملحق أو  أومن أجل تحضير صفقة عمومية 

 4.تنفيذه

شروط الدعوات للمنافسة الدولية يجب عله الالتزام  دفاترفأن  الأجانبوفيما يتعلق بالمتعهدين 

عاينت المصلحة المتعاقدة ان الاستثمار لم يتجسد  إذاو بالاستثمار في شراكة مع متعاملين جزائريين

 الأجنبيالمنهجية المذكورتين في دفتر الشروط لخطأ من المتعامل المتعاقد و طبقا للرزنامة الزمنية

 84.5عقوبات حسب نص المادة و توقع عليه جزاءاتفإنها 

يام الق ابهاأصحتتعلق بالالتزامات التي يجب على  الإقصاء إلىالمؤدية  الأسبابوالملاحظ أن 
 .أو المهنية الأخلاقيةبها كأعوان اقتصاديين سواء من الناحية 

المشروع في إطار و أما عن تطبيق حالات المنع فتتم بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية

في الصفقات العمومية نص على تقديم تصريح بالنزاهة بالنسبة لكل  الإداريلوقاية من الفساد ا

من المرسوم  65هذا ما أكدته المادة و المشاركة في الصفقات العموميةو عون يرغب في الدخول

 247.6-15الرئاسي 

                                                             
 .، المصدر السابق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  75المادة  -1
 ، المصدر نفسه 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  71المادة  -2
 ، المصدر نفسه 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  74المادة  - 3
 ، المصدر السابق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  89المادة  -4
  ، المصدر نفسه  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  89المادة  -5
 ، المصدر نفسه  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  89المادة  - 6
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 للصفقات العمومية: الإدارةأما من حيث تنظيم 

الذين ثبت لها عدم قدرتهم المالية أو الفنية  الأشخاصفللمصلحة المتعاقدة الحق في استبعاد 

وقائية من الفساد  كإلية العطاءاتالجهد في فحص و من ذلك هو توفير الوقت الإدارةوهدف 

 1.في الصفقات العمومية الإداري
 أنبالتي تقضي  الأولىالفقرة  15.247من المرسوم الرئاسي رقم  67فلقد نصت المادة 

  :يتضمن ملف الترشح مايلي

  :كل وثيقة تسمح بتقييم درات المرشحين او المتعهدين أو عند الاقتضاء المناولين

 شهادة الجودة عند الاقتضاء و اعتمادالتصنيف، و شهادة التأهيل :قدرات مهنية (أ

 المراجع المصرفية و ةيوسائل مالية مبررة بالحصائل المال قدرات مالية:  (ب

 2المراجع المهنية..."و الماديةو الوسائل البشرية قدرات تقنية:  (ت

التصنيف من قبل المؤسسات التي ترغب في و تقديم شهادة التخصيص إلزاميةوهو ما يوضح 
 03المادة  لإحكامالري وهذا تطبيقا و العمومية الإشغالو انجاز الصفقات العمومية، في ميدان البناء

عليه أحكام  أكدتما  بها وهو الأجنبيةحتى المؤسسات  ألزمتو 289 93رسوم التنفيذي رقم من الم

 إلىوبالعودة  053 114بعد تعديلها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم  03من المادة  03الفقرة 

يكون  أنتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومية مالتي تنص على " لايمكن ال 93المادة  إحكام

في حالة يظهر من خلال المادة انه ستوجب و في وضعية نزاع مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنية

تكون  أنو ة قضائية،يالمرشح في التصريح بالترشح ان يبين أنه ليس في حالة تسو أوعلى المتعهد 

  4"" لا شيء  الإشارةتحتوي على  أشهرصحيفة السوابق القضائية الصادرة منذ  اقل ثلاثة 

من شأنها جعل التنافس يكون بين  بضوابطومن هنا نستطيع القول ان مبدأ حرية المنافسة مقيد 
منح هذا المبدأ  إلىالذي يؤدي  الأمر الأداءالاختصاص ممن يشهد لهم بالكفاءة في و أهل الخبرة

الاصطلاح عليه " باليات حماية مبدأ المنافسة " الذي يعتبر  إلىيؤدي  الأمثلللتطبيق  أخروجها 

 5.الية للوقاية من الفساد الاداري في الصفقات العموميةو في حد ذاته ضمانة

 سينالفقرة الثانية: مبدأ المساواة بين المتناف

 

 6لمعاملة واحدة إخضاعهمو الإشكالشكل من  بأييقصد به عدم التمييز بين العارضين 

حيث تم النص عليه في مختلف  الإطلاقعلى  المبادئيعتبر من أهم و حظوظا واحدة إعطائهمو
النص المادة  إلىبالرجوع و ،2016غاية تعديل دستور  إلى 1963الدساتير الجزائرية من دستور 

 نجدها تنص على:2016من التعديل الدستوري  23

                                                             
 ،2005لبي الحقوقية: لبنان )د ج ( منشورات الح محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئء ة أحكام القانون الاداري،)د ط(، - 1

 513ص 
 المصدر السابق  15 247الفقرة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم  67المادة  - 2
   69الى  68نادية تياب، المرجع السابق، ص  - 3
 المصدر نفسه  15,247الفقرة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم  67المادة  - 4
 71الى  70تياب، المرجع السابق ص ص  ديةنا  - 5
  52ص  1998(،)د ج(،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع الأردن،02محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية )ط  - 6

عارف: شاة المعبد الحميد الشواربي، العقود الادارية فس ضوء) الفقه،القضا،التشريع(،)د،ط(،) د ج( من أنظر كذلك:

ائي جتهاد القضفيصل نسيغة، النظام القانوني للصفقات العمومية و اليات حمايتها، مجلة الا 88ص  2003الإسكندرية، 

 114على حركة التشريع كلية الحقوق و العوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،ص 
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 أويتذرع بأي تمييز يعود سببه المولود  إنكل المواطنين سواسية أمام القانون ،ولا يمكن 

، مما يقتضي العمل به اجتماعيالعرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف أخر شخصي أو 

 1حريات المواطنو حقوق أهمفي تنظيم الصفقات العمومية باعتبار من 

 سبابلأولا تخل بمبدأ المساواة بين الراغبين بالتعاقد واستبعاد بعض أصحاب العطاءات 
وقائية مثل من يقدم عرضه ناقصا في ناحية أو أكثر من النواحي المطلوبة فيه أو يقدمه أثناء فتح 

الغش بل يعتبر هذا الاستبعاد تحقيقا ا العروض أو حرمان بعض أصحاب العروض لسبب جزائي م

 2لمبدأ المساواة بين الراغبين بالتعاقد 

د من ية لابي تلحق عملية إبرام الصفقات العمومالت الإداريو من أجل معالجة ظاهرة الفساد 

 أ المساواة في معاملة المرشحين دون تمييز كمايلي:دتطبيق مب

 .الاعلان يكون وطني أو محلي حسب الحالة -

  .غير موجهةو عناصر إختيار المتعامل تكون موضوعية -

 3.العادي لطريقة التنقيط حسب دفتر الشروطو التطبيق الصارم -

 

 مبدأ الشفافية في إجراءات إبرام الصفقات العمومية: الثالثة:الفقرة 

 

وهو مكرس وموجود في قانون الصفقات العمومية حيث يكون على مستوى جميع المراحل 

 الإداريللوقاية من الفساد  كآليةالمتعلقة بإجراءات إبرام الصفقة العمومية ويعتبر أمرا جوهريا 
الواقع أنه لا يمكن تسليط الجزاءات و المالية بفعاليةو منها الإداريةيسمح بممارسة الرقابة سواء 

كان إبرام الصفقة ظاهريا ومرئيا  إذا إلابالتنظيم الخاص بالصفقات العمومية  الإخلالعلى المختلفة 

 4المتعامل المتعاقد باختيارويظهر ذلك من خلال تبني إجراءات خاصة 

 الطلبات العمومية ناجعةنصت على هذا المبدأ لضمان نجدها  05النص المادة  إلىوبالرجوع 

 247.5-15م،وذلك ضمن إحترام أحكام المرسوم الرئاسي رقم االاستعمال الحسن للمال العو

                                                             
ج(، مكتبة دار الثقافة للنشر (،)د 1الجبوري النظام القانوني للمناقصات العامة)دراسة مقارنة(،)ط  فمحمود خل - 1

 74، ص 1998والتوزيع:الأردن، 
 75محمود خلق الجبوري، المرجع السابق ص  - 2
شوقي حوحو، أجراءات أبرام و تنفيذ الصفقة العمومية) أشغال، إنجاز(، مداخلة ملقاة ضمن فعاليات" اليوم الدراسي حول  3

العام، جامعة محمد خيضر بالتنسيق مع ولاية بسكرة المنعقد بالجامعة  التنظيم الجديد للصفقات العمومية وتفويضات المرفق

 08،ص 2016ديسمبر  17المركزية، 
مراد يلكعيبات، مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مداخلة ملقاة ضمن فعاليات " الملتقى  4

 المال العام "الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية 

 03،ص 2013ماي  20)كلية الحقوق،جامعة يحي فارس بالمدية(، 
الفساد الإداري سلوك ينحرف فيه الموظف العام،أومن يكلف بخدمة عامة، او من في حكمها عن معايير أخلاقيات  - 5

المصلحة العامة، لمزيد من الوظيفة العامة و القيم الاجتماعية، بهدف الحصول على منفعة ذاتية أو فئوية على حساب 

 :التفصيل أنظر

ت ن " فعالياقاة ضمعادل إنزار الفساد في الصفقات العمومية وتأثيره على حماية المال العام في الجزائر، مداخلة مل -

ة مديفارس بال عة يحيالملتقى الوطني السادس، حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام ) كلية الحقوق جام

 03، ص 2013ماي  20( 

( (،) دج01ط داري )محمود محمد محابرة ، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة بالقانون الإ -

 97، ص 2011دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 

 2009خامس،دد الئي"،) الععبد الحليم بن مشري وعمر فرحاتي، الفساد الإداري: مدخل مفاهيم " مجلة الاجتهاد القضا -

 10 صة ( ص مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكر

 15الى 
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ن مبدأ ابع مومن هنا نستطيع القول أن تكريس مبدأ الشفافية في إجراءات الصفقات العمومية ن

لحة به الدستور، لذا يعد هذا المبدأ ضرورة أساسية يجب على المص يتعرفديمقراطي الذي 

من  آليةدأ المب المتعاقدة أن تكرسه عبر جميع المراحل التي تمر بها الصفقة العمومية كما يعد هذا

 لصفقاتفي ا الإداريقلت نسبة الفساد الحكم الراشد فكلما زادت نسبة الشفافية كلما  آليات
انونية الق تالآلياحرية الترشح كلها من و المساواة بين المرشحينو لشفافيةالعمومية، فالعمل با

 وإلا لقانون،ا لإحكامالتي تتعامل وفقا و الإدارةالتي تضمن من طرف  الإداريللوقاية من الفساد 

 مة تلغىثالسلطة ومن  استعمالأو إساءة  الإجراءاتتتعرض لمساءلة قانونية على أساس عيب في 

 د من جديد وفقا للقانون.تعاو الصفقة

 

 العلانية:و المتعلقة بدفاتر الشروط المبادئالفرع الثاني:

 
مايته لتي حيحتاج الغلاف المالي الذي يمول المشاريع التنموية الضخمة للصفقات العمومية ا

ع ا تم وضال لذبمثابة صمام أمان لهذه الاموو بإجراءات قانونية تكون كوقاية من كل أشكال الفساد

تتمثل هذه و 247_15في ظل المرسوم الرئاسي رقم  الإداريمكافحة الفساد  آلياتو تدابير وقائية

 المسبق لدفتر الشروط  الإعدادفي  الإجراءات

 "2فقرة ية "ال" وعلانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومالأولى" الفقرة 

 الشروط: الإعداد المسبق لدفتر الأولىالفقرة 

 

ط لى شروعالذي يحتوي و بإرادتها المنفردة الإدارةمبدأ دفتر الشروط وثيقة تضعها  إنبما 
حتى في و فسةللمتنافس الفائز على وجه خاص، فإن اي دعوة الى المناو للمتنافسين عموما إلزامية

حين إطار التراضي ينبغي على المصلحة المتعاقدة إعداد دفتر الشروط وهذا لتعريف المرش

 لفساداالهدف من كل هذا هو الوقاية من و المهتمين بفحوى الخدمات التي تكون محلا للصفقة

 ر الشروطمن المرسوم الرئاسي نجدها نصت على دفت 26النص المادة رقم  إلىبالعودة و الإداري

 محتوياته المتمثلة في:و

  .صةات الخالتعليماالعامة، ودفاتر التعليمات التقنية المشتركة ودفاتر  الإداريةالبنود  دفاتر -

العامة: هي دفاتر إدارية مكتوبة ومحددة مسبقا مطبقة على  الإداريةفبالنسبة لدفاتر البنود  -

 1الخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي و الدراساتو اللوازمو للإشغالالصفقات العمومية 

العامة  الإدارية الإحكامتحدد و تحتوي هذه الدفاتر بنودا تطبق على كافة عقود الادارات العامةو ،

الملزمة لكل طرف مع تحديد طريقة  الإحكامالصفقات العمومية، كما تبين  أنواعالتي تتعلق بكل 

 رام الصفقة إب وأسلوبالمتعامل المتعاقد  اختيار

 تي تحددفاتر الالتعليمات الخاصة: وهي د دفاترالتعليمات التقنية المشتركة: وهي  دفاترأما  -

 ءستثنااالشروط الخاصة بكل صفقة عمومية وينص هذا النوع من الدفاتر عند الاقتضاء على كل 

 ، فمنعامال بناءا على قاعدة الخاص يقيد إليهيتم الرجوع و العامة الإداريةفي دفتر الشروط 
دفاتر لالدقيق و المسبق الإعداديسبقها  إن، يجب الإدارةالواضح أن الصفقات العمومية التي تبرمها 

لعام الشروط وضرورة حصولها على تأشيرة هيئات الرقابة وهذا من أجل الحفاظ على المال ا

 التي تمس الصفقات العمومية  الإداريوغلق جل منافذ الفساد 

 الفقرة الثانية: علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقة: 

                                                             
عبد العالي حاحة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في  -1

 2013-2012صص قانون عام، الزين عزري، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية،الحقوق تخ

 426ص 
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إضفاء  إلىعن الصفقة  الإعلان أيضاويهدف  الإداريللوقاية من الفساد  آليةيعتبر أهم 

حيث يتم إعلام المعنيين " المقاولين ، الموردين ....." مما يتيح  الإداريالشفافية على العمل 

من  2المرشحينو أفضل العروض باختياريحقق مبدأ المساواة، ويسمح و مبينه 1المجال للمنافسة

: " طلب العروض الآتيةالصحفي إلزاميا في الحالات  الإشهار إلىفيكون اللجوء  الإدارةطرف 
 المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، طلب العروض المحدود، المسابقة

 3الاقتضاء"التراضي بعد الاستشارة عند و

لب طمنه فيحرر  62في نص المادة  الإعلانمحتويات  15/247كما حدد المرسوم الرئاسي 

نيتين يتين وط، ويتم نشره في جريدتين يومالأقلواحدة على  أجنبيةبلغة و العروض باللغة العربية

 اميلزإذلك و في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العموميو موزعتين على المستوى الوطني،

 المتعاقدة.للمصلحة 

المؤسسات العمومية الموضوعة تحت و البلدياتو بات العروض للولاياتطل إعلانويمكن 
 4إعلان طلب العروض بالمقرات المعنية  إلصاقو جهويتين أووصايتها في جريدتين محليتين 

فالمصلحة ملزمة بضرورة الاستعلام لدي الهيئات المكلفة بالنشر عن الوقت الكافي لظهور 

المنافسة ومن هذا نستنتج أن و الذي يمس بمبدأ المساواة الأمر، الآجاللتفادي سقوط  الإعلان

 5.الحد منهو الإداريمن الفساد  الوقايةفائدة كبيرة في و عن طلب العروض له دور الإعلان

 المتعامل المتعاقد:  اختيارب الثاني: أساليب وكيفيات المطل

 

ون لقاناقوالب رسمها و عندما تقوم المصلحة المتعاقدة بإبرام صفقاتها يكون ذلك وفق طرق

ساد حة الفكذلك مراعاة قدرات المتعامل " الفرع الثاني" وهذا كله بهدف مكافو "الأول"الفرع 
  الإداري

 : المتعامل المتعاقد اختيار: من حيث طرق الأولالفرع 

 تبرم الصفقات العمومية وفق إحدى الطريقتين التاليتين 

 "02طلب العروض الذي يعتبر القاعدة العامة " الفقرة  -

 6"02وفق إجراء التراضي الذي يعتبر الاستثناء " الفقرة  أو -

 

 : طلب العروض:الأولىالفقرة 

 

هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة  

معايير  إلىاستنادا و دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية

 7الإجراءموضوعية، تعد قبل إطلاق  اختيار

                                                             
 ، المصدر السابق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  01الفقرة  26المادة  - 1
 أنظر كذلك: 118فيصل نسيغة، المرجع السابق، ص  .2

  513محمد رفعت عبد الوهاب المرجع السابق ص  - 

  72محمد خلق الجبوري : النظام القانوني للمناقصات العامة )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص  -

  52محمد خلق الجبوري، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص  -

 86عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -
 المصدر السابق  247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  61المادة  -3
 المصدر نفسه  15/247من المرسوم الرئاسي رقم 65و 62 المادة - 4
 430عبد العالي حاحه ، المرجع السابق، ص  - 5
 المصدر السابق  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  39المادة  - 6
 المصدر نفسه  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  40المادة  7
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 الاقتصادية  فالمرسوم الرئاسي وضع معيار يتمثل في أحسن عرض من حيث المزايا

 كإجراء وقائي من الفساد الذي يلحق الصفقات العمومية.

ة مطابق عدمو بعد تقييم العروض الإعلانعندما لا يتم  أوو في حالة عدم استلام أي عرض، 

يتم  أي عرض بموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط أو عندما لا يمكن تمويل الحاجات فإنه
 : الآتية الإشكالعن عدم جدوى إجراء طلب العروض، فطلب العروض يتم حسب أحد  الإعلان

 .طلب العروض المفتوح (أ

 .كلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  (ب

 .طلب العروض المحدد  (ت

 1.المسابقة  (ث

 طلب العروض المفتوح:  -أ

 2"يقدم تعهدا إنمترشح مؤهل  أيعلى انه:" هو إجراء يمكن من خلاله  43عرفته المادة 
 تقديم عروضهم فليس هناك شروط إنتقاءيةو وهذا ما يفتح المجال اما العارضين للمنافسة

تقديم و بإمكان من توفرت فيهم شروط المناقصة العامة المعلن عنها المشاركة فيهاو إقصائيةو

ي من المرسوم الرئاس 42العروض، فقد يكون طلب العروض وطنيا او دوليا حسب نص المادة 

 3بالتالي يعتبر الية للوقاية من الفساد الاداري و 15/247

لرئاسي من المرسوم ا 44طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا : عرفته المادة  -ب

قبلي  نتقاءإالتي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الاجراء، بتقديم تعهد ، ولايتم 

 المتعاقدةللمرشحين من طرف المصلحة 

تكون و المهنية الضرورية لتنفيذ الصفقةو الماليةو تخص الشروط المؤهلة القدرات التقنية
 4اهمية المشروع و تعقيدو متناسبة مع طبيعة

و بالتالي يظهر لنا أن العرض ضاق مجاله ومنح المصلحة المتعاقدة قدرا من الحرية معايير 

 للادارة الحق في تقدير شروط خاصة، بما تراه صالحاخاصة لتحقيق الغرض من العملية التعاقدية ف

مناسبا لها وتجدر الاشارة التي ان طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا قد يكون و

 15/247من المرسوم الرئاسي  42وهذا ما أشارت اليه المادة  5وطنيا، كما قد يكون دوليا

 ود :دطلب العروض المح (ج

 ن وحدهمدعويم ية يكون المرشحون الذين تم انتقاؤهم الاولى من قبلهو إجراء لاستشارة انتقائ
ين لمرشحلالعدد الاقصى لتقديم تعهد، يمكن المصلحة المتعقدة أن تحدد في دفتر الشروط منهم،

 قاءة الانتتعاقدالذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد، بعد إنتقاء اولي بخمسة منهم، وتنفذ المصلحة الم

سات أو الدرابتعاقدة لإختيار المترشحين لأجراء المنافسة عندما يتعلق الامر تنفذ المصلحة المو

دة أو ة واحالعمليات المعقدة او ذات اهمية الخاصة حيث يتم طلب العروض المحدود إما على مرحل

 على مرحلتين.

                                                             
 السابقالمصدر  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  42المادة  1
 المصدر نفسه  15/247من المرسوم الرئاتسي رقم  43المادة  2
 .103ص  2007د ج، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 01عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، ط  3

 :أنظر كذلك  

  512محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -

  54عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق ، ص  -

 54محمود خلق الجبوري، العقود الادارية، المرجع السابق، ص  -
 المصدر السابق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  44المادة  4
 104عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  5



الإداريالآليات الوقائية الاجرائية والبشرية لمكافحة الفساد  الفصل الأول:  
 

15 
 

  اءالإجرالمحدود على مرحلة واحدة عندما يطلق على مرحلة واحدة: يتم طلب العروض 

  .يةبات وظيفيتعين بلوغها أو متطل ناجعةأو /و مواصفات تقنية محددة بالرجوع لمقاييس أساسعلى 

  على اساس برنامج وظيفي، أذا لم تكن  الإجراءاتعندما يطلق  استثناءعلى مرحلتين: هو

 1المصلحة المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها حتى بصفقة دراسات

 تهمو مهارأتقدر اهميتهم الخاصة و الاولى تختار الادارة مجموعة من العارضينففي المرحلة 

ي انبها فمن ج تطلب منهم تقديم عروضهم دون ان تلتزم الادارة بأية مسئولية تعاقديةو إمكاناتهمو

 هذه المرحلةن

أفضل اما المرحلة الثانية: تختار المصلحة المتعاقدة عارض او متعامل متعاقد دون سواه لانه 

تهدف المصلحة المتعاقدة بذلك االى حماية المال و الماليةو التجاريةو عارض من الناحية التقنية

 2العام من الفساد الاداري 

 مات حيثلمعلوالهندسة المعمارية أو معالجة او التعميرو يمكن اللجوء اليها في مجال التهئية
 الاختيار، اء يضع رجال الفن في منافسةمن المرسوم الرئاسي على أنها " إجر 47عرفتها المادة 

برنامج أعده ادناه مخطط أو مشروع مصمم إستجابة ل 48بعد أي لجنة التحكيم المذكورة في المادة 

نية فصاحب المشروع،قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو 

 خاصة قبل منح الصفقة لاحد الفائزين بالمسابقة "

اطار الوقاية من الفساد الاداري في الصفقات العمومية لايمكن إبرام صفقة الاشراف على وفي 

 01إنجاز الاشغال وجوبا عن طريق المسابقة اذا لم يتجاوز مبلغها الحد المنصوص عليه في الفقرة 

يكون موضوعها بالتدخل في مبنى قائم أو منشأة  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  13من المادة 

 3بنية تحته او التي تحتوي على مهام التصميم

 "كاستثناءضي " الترا الفقرة الثانية:

شكلية : "هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة ال41نصت عله المادة 

 الى المنافسة 

 :4ويمكن ان يكون التراضي على نوعين

 تراضي بسيط  -

 تراضي بعد الاستشارة -

 خلال هذه المادة أن إجراء التراضي يقوم أساسا على التفاوضو يظهر لنا جليا من  -

إشهار الصفقة هنا و المتعامل المتعاقد دون حاجة الى إشهارو التراضي بين المصلحة المتعاقدةو

حددت  5من المرسوم  49مستبعد قانونا فقط في هذا الاسلوب من التعاقد حيث نجد أن المادة 

 الحالات التي يتم اللجوء فيها الى التراضي البسيط من طرف المصلحة المتعاقدة وهي ستة حالات 

كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الحاجة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية  وتحد -

لحة من طرف المصالشروط الواجب التقيد بها  6من ذات المرسوم  50ايضا المادة  تبنيتولقد 

تلجأ حددت الحالات الخمس التي  51المتعاقدة في إطار إجراء التراضي البسيط في حين نجد المادة 

 7بالمالية  المكلفبموجب قرار من الوزير  الاستشارةفيها المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد 

                                                             
 ، المصدر السابق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  45المادة  - 1
 107عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 2
 ، المصدر السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم  47المادة  - 3
 المصدر نفسه 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  41المادة  - 4
 ، المصدر نفسه 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  49المادة  - 5
 المصدر نفسه 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  50المادة  - 6
 ، المصدر السابق 15/247رقم  من المرسوم الرئاسي51المادة  - 7
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 15/247بمختلف هذه الجوانب التي تطرق اليها المرسوم الرئاسي رقم  الإلماممن خلال 

 كون عنديالذي  عند إبرامها للصفقات العمومية مقيدة لتفادي التحايل الإدارةيتضح لنا أن تصرفات 

 لالأوين وم طريقالمتعاقد فخول لها المرسالمتعامل  اختيارالقيام بالتصرف بإرادتها المنفردة عند 

 مةأصلي ألا وهو طلب العروض الذي وضع له إجراءات قانونية لضمان تحقيق المصلحة العا
 حماية الصفقات العمومية المعدة لذلك و

في حالات محددة بصفة  الإدارةيتم اللجوء اليه من طرف  استثناءاأما الطريق الثاني: يعتبر 

الانتهاكات التي و الأفعالتحديد كل  من أجل المحاولة 15/247دقيقة قانونا في المرسوم الرئاسي 

  1 الإداريالوقاية من الفساد  آلياتتجريمها فضلا عن تحديد و تسجل عبر هذه المراحل

 الفرع الثاني: من حيث قدرات المتعامل المتعاقد:

 لمهنيةاو يةقنالمتعهدين التو من قدرات المرشحين التأكدان قيام المصلحة المتعاقدة بعملية 

 اسي قبلالرئ المالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية هو إجراء جوهري إلزامي فرضه المرسومو
 في الصفقات العمومية  الإداريمنح الصفقة وهذا من أجل الوقاية من الفساد 

من أهم  لأنهالمتعهدين و حيث يجب على المصلحة المتعاقدة مراعاة المساواة بين المرشحين

 2م عليها الصفقات وتكون ذات صلة بموضوع الصفقة متناسبة مع مداها التي تقو المبادئ

قادرة  أنها اعتقدت إذا إلاصلحة المتعاقدة ان تخصص الصفقة العمومية ميمكن لل وبالتالي لا

المتمثلة في طلب العروض أو التراضي بغرض حماية  الإبرامعلى تنفيذ ها مهما كانت طريقة 

 3 الإداريالصفقات العمومية من الفساد 

تستعلم عند الاقتضاء على  إنو من كل هذا يتضح لنا جليا انه يجب على المصلحة المتعاقدة 

الوقاية من و السديد من ناحيةو قدرات المتعهدين أثناء تقييم الترشيحات بهدف الاختيار الصائب
ذي تقدم عن طريق وساءل قانونية لذلك يمكن للمرشح أو المتعهد ال أخرىمن ناحية  الإداريفساد ال

 4في تجمع، الاعتماد على قدرات مؤسسات أخرى الشروط المتمثلة في  أوبمفرده 

ل في في الحسبان قدرات مؤسسات أخرى، بشرط وجود علاقة قانونية بينهما تتمث الأخذ -

ت، مع شركاشركة ام في نفس مج أوفي إطار قانون أساسي كفرع  أوالمناولة أو التعاقد المشترك 

 وبالتالي يستوجب عليها المشاركة في إجراء إبرام الصفقة العمومية 

 ة، لكنؤقتة إجمالا من طرف المصلحة المتعاقدم مؤسساتفي الحسبان قدرات تجمع  الأخذ -

 كل القدرات المطلوبة من التجمع في دفتر الشروط. إثباتلا يطلب من أضاء التجمع 

 رشح اوقدرات المناول المقدم في العرض،وذلك عند تقييم قدرات الم الحسبانفي  الأخذ -

 المتعهد

ثلة هنية ممامغياب مراجع  أوة يلعدد الحصيلة الماو ،الأعماللرقم  الأدنىلا يكون المبلغ  -

جب حديثا كما هي معرفة بمو إنشاؤهاتوسطة، تم مو صغيرة مؤسساتسببا لرفض  الترشيحات 

 تطلب موضوع وطبيعة الصفقة ذلك إذا إلاالتنظيم المعمول بهما و التشريع

 ضوعاستوجب مو إذا إلالا يطلب من المتعهدين او المرشحين ملكية الوسائل المادية  -

 يعة الصفقةطبو

موضوع بكل منهما، متعلقة  ووزنلذلك يجب ان تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد  -

ستند ان ت ويجبغير تمييزية، وتذكر إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة و الصفقة

 ها :بينن مالمصلحة المتعاقدة لاختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية الى عدة معايير 

                                                             
 149وسيلة بن بشير، المرجع السابق، ص  - 1
 ، المصدر نفسه 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  54المادة  - 2
 ، المصدر نفسه 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  53المادة  - 3
 ،  المصدر نفسه15/247من المرسوم رقم  57المادة  - 4
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 النوعية  -

 أجال التنفيذ أو التسليم  -

 الاستعمال و الكلفة الاجمالية للاقتناءو السعر -

 الوظيفي و الطابع الجمالي -

 القيمة التقنية  -

المساعدة التقنية، وشروط التمويل، عند الاقتضاء وتقليص الحصة و الخدمة مابعد البيع -

   1 الأجنبية المؤسساتالقابلة للتحويل التي تمنحها 

دعوة تكون مدرجة في دفتر الشروط الخاص بال إناستخدام معايير أخرى، بشرط كما يمكن 
 تسمح موضوع الصفقة بذلك  إذا الوحدةلمنافسة،وإما لمعيار  سعر ل

،لكن يمكن اختياريمكن قدراتهم موضوع معيار  المناولة لاو أما فيما يتعلق بقدرات المؤسسة

أما  الموضوعة تحت تصرف المشروع موضوع معايير اختيار الماديةو ان تكون الوسائل البشرية

الى الطابع التقني  أساساالصفقات العمومية للدراسات يستند إختيار المتعاملين المتعاقدين 

الاجراءات لتنظيم عملية و كل هذه الشروط 15/247للاقترحات ولقد وضع المرسوم الرئاسي رقم 

فعاله و إجراءات وقائيةو كآليات الإداريثر تعرضا للفساد إبرام الصفقات العمومية، التي تكون أك

 2التي تتم بها الصفقة  الأولى الذي يلحق هذه المرحلة، كونها المرحلة الإداريللحد من الفساد 

                                                             
 ، المصدر السابق 15/247لاولى من المرسوم الرئاسي رقم الفقرة ا 78المادة  - 1
 ، المصدر نفسه 15/274الفقرة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم  78المادة  - 2
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 المبحث الثاني:الاليات الوقائية البشرية:

 

 هي وسيلة مهمةو تعتبر الصفقات العمومية الطريقة المفضلة لتنفيذ الدولة لسياستها العامة

المشاريع العمومية وهي و أساسية التجسيد الميداني للاستثمارات إذ تنجز من خلالها برامج التنميةو
 1الرقي الاقتصاديو التي تساهم في النهوض الأدواتمن أهم 

في ذلك الحماية ضد الفساد  لذا تكتسي حماية المال العام في الصفقات العمومية أهمية بالغة بما

 2الإداريكالفساد  بأنواعه

المتعلق بالصفقات العمومية ضمانات متعلقة  247-15حيث وضع المرسوم الرئاسي رقم 

و 3التي تظهر في فرض مجموعة من الالتزامات على الموظفين العموميينو بالموظفين الممارسين

(كإجراءات مرتبطة بتعيين الموظفين و)المطلب الأولب لالتي سنتطرق لها في )المط

 ن.(كإجراءات مرتبطة بمهام الموظفيالثاني

 المرتبطة بتعيين الموظفين: الإجراءات :الأولالمطلب 

ول يعتبر أو تقوم الصفقات العمومية على الموظف العمومي الذي تحتل عنصر فعال فيها

طار إالممارسين في ين فرضت على المواظيف ضماناتمما أدى الى وضع  الإداريمحرك للفساد 

ساد ن الفمالمرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام للوقاية والحد 

 التي تتمثل في:و في هذا المجال الإداري

 (الأولإعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة) الفرع  -

 وضع تشكيلة موظفين مؤهلين)الفرع الثاني( -

 4ينفتكوين الموظو المبادرة ببرامج الترقية -

 

 

 

 : إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة:الأولالفرع 

 

 لمرسوماوحسن سير المال العام تطرق  والإدارةمن أجل الحفاظ على السير الحسن للمرافق 
لفعالية االتي لن تحقق و مجموعة من الضمانات المتعلقة بالجانب البشري إلى 247-15الرئاسي 

 مرسخة في ذهن وقيم الموظف نفسه,و كانت صفة النزاهة ثابتة إذا إلاالمرجوة 

دمة في العمل،حيث يساهم بهذه الصفة في خ والإخلاص والأمانة ونعني بالنزاهة الصدق

لى افظ عالصالح العام وهذه القيم لا يفرضها القانون بل توجد في الموظف نفسه ويعززها ويح

 إستمراريتها وجود القانون

الموظف العام تأدية أعمال وظيفته بإخلاص ودقة وأمانة،ومعاملة الجمهور حيث يجب على 

وعدم التمييز بين الجمهور بأي  العدالةو الموضوعيةو التجردو تزام الحياد في المعاملةالو بلباقة

                                                             
 410المرجع السابق، ص  عبد العالي حاحة، - 1
 02المرجع السابق، ص  مرا بلكعيبات، - 2
الموظف العمومي بأنهزكل شخص يشغل منصا تشريعيا أو تنفيذيا  06,01الفقرة)ب(من القانون رقم  02عرفت المادة  - 3

أو إداريا أو قضائيا أ, في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا،مدفوع الاجر أو 

 غير مدفوع الاجر،بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.
 ،المصدر السابق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  04الفقرة  88،160،213المواد: - 4
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عن جوانب  والإفصاح بداء الرأي‘الشفافية في و الشجاعةو التحلي بالصدقو الأشكالشكل من 

 1نه ع والإبلاغ الخلل

على إعداد مدونة  247-15رقم  من المرسوم الرئاسي الأولىالفقرة  88حيث نصت المادة 

 مراقبة وتنفيذ الصفقات العموميةو العموميين المتدخلين في إبرام للأعوانأخلاقيات المهنة و أدبيات
 الصفقات العمومية ضبطالمرفق العام،يوافق عليها الوزر المكلف بالمالية تعدها سلطة  تفويضاتو

فتعني مدونة أدبيات وأخلاقيات ، 2تفويضات المرفق العام التي سنتطرق لها في الفصل الثانيو

الهيئات و العمل في إطار المؤسسات العامة وسلوكيات لأخلاقياتمعايير  واعتمادالمهنة 

ترتبط  إذبالجهور، علاوتهمالمنتخبة،تحدد للموظفين القيم الواجب مراعاتها أثناء أداء مهامهم في 

أخلاقي حيث يكون الضمير  التزامها نتتميز عن النصوص القانونية، كوو هذه المدة بنظام الخدمة

أخلاقيات المهنة للموظفين الممارسين في الصفقات و لأدبياتأداة رقابية فعالة فوضع مدونة 

المواطنين من خلال هذه  احترام‘لبناء قطاعات فعالة تحظى ب الأساسيالعمومية،يعتبر الهدف 
الفعلة للتعامل مع ظواهره وبالتالي يظهر أن  الآلياتتحصن المجتمع من الفساد وتوفر المدونة 

 أخلاقيات المهنة من قبل الموظفين العموميين له وجهينو أدبيات اعتماد

 .الفساد انتشار إلىبها يؤدي  الإخلاليتمثل في أن  الأولالوجه  -

 الهيئاتي الالتزام بها وتداولها كأساسيات ومسلمات يحمي مختلف الوجه الثاني يتمثل ف -

 3الإداريالمجتمع،وبالتالي يحمي الدولة من تفشي الفساد و

 الفرع الثاني: الكفاءة كشرط لتولي المهام:

 

اد الفس انتشارإن عدم وضع الموظف المناسب في المكان المناسب يعتبر من أهم أسباب 

ظيفة ولكل  المناسبةو تحيد الكفاءة المطلوبة الأجدرفي الصفقات العمومية،لذا كان من  الإداري

  الإدارةوهذا من المسائل الضرورية لحسن سير 

المعرفة مما يجعله و الزمن قدرا من الخبرة وبمرورحيث يكتسب الموظف إثر قيامه بوظيفته 

جميع المؤكد ولا يحدث في  بالأمركفؤا لعمله الذي كان أعلى من مستوى تكوينه،ولكن هذا ليس 
للموظف الكفء وتعيينه في  ختيارهاافي تنفيذ مهامها يتوقف على حسن  الإدارة، فنجاح 4الأحوال

أن عملية إبرام الصفقات العمومية من العمليات الصعبة  وباعتبارمؤهلاته،و الوظيفة التي تتلاءم

 5الذي فرض كفاءة القائمين بها الأمرالتي تدخل في تركيبها عدة إجراءات وقواعد 

على " ......و  160من المادة  الأولىفي الفقرة  247-15لذا نص المرسوم الرئاسي رقم 

لمتعاقدة، تختارون لكفاءتهم ...." يتضح تتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة ا

المعيار المعتمد عليه لاختيار الموظفين الممارسين يكون نظرا  إن، أعلاهلنا من خلال نص المادة 

 6لكفاءتهم 

                                                             
، دار وائل 02، ج01حمدي القبيلات،القانون الاداري)قرارات ادارية،عقود إدارية، الاموال العامة،الوظيفة العامة(،ط  - 1

 321، ص 2010للنشر و التوزيع،الاردن،
 ر السابق، المصد247-15الفقرة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم  88المادة  - 2
 88المرجع السابق، ص  نادية تياب، - 3
ماجد راغب الحلو، علم الادارة العامة ومبادىء الشريعة الاسلامية،د ط، د ج، دار الجامعة الجديدة للنشر،  - 4

 252، ص 2004الاسكندارية،
 19نادية تياب، المرجع السابق، ص  - 5
 ، المصدر السابق247-15رقم الفقرة  الاولى من المرسوم الرئاسي 160المادة  - 6
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 فأصبح مصطلح الكفاءات يسمح بتحديد العاملين الذين يمتلكون الكفاءات الجوهرية والقدرات

أقطاب الكفاءات التي تسمح ة بهدف إدماجهم ضمن المهارات المحورية الضرورية للمؤسسو

 1للمؤسسة بحيازة ميزة تنافسية مستدامة 

 يري تسيلأجل ذلك نجد ان مفهوم الكفاءات تحتل مكانة أساسية في إستراتيجية المنظمة وف
 مواردها البشرية وتأهيل

بة من تركي( الكفاءة المهنية بأنها " le medefولقد عرفت المجوعة المهنية الفرنسية )

 ن خلالمالتي تمارس في إطار محدد، وتتم ملاحظتها  والسلوكيات الخبرةو المهاراتو المعارف

 " la validité العمل الميداني، والذي يعطي لها صفة القبول 

ومما سبق يمكن أن الكفاءة شرط من شروط الوظيفة بصفة عامة، وفي تشكيلة لجان الصفقات  

 2.اها ان تكون لهم قدرات ومؤهلات في تخصص معينالعمومية بصفة خاصة، ومؤد

بموجب مقرر  تشكيليتهاالدور المنوط للجان الصفقات العمومية،فإنه يتم تحديد  لأهميةوبالنظر 
القانونية والتنظيمية المعمول بها،  الإجراءاتالمصلحة المتعاقدة،في إطار  مسئولمن طرف 

 3هذا المجال و داريالإالمهمة للحد من الفساد  الإجراءاتكإحدى 

 :التكوين وترقية التكوين الفرع الثالث :المبادرة ببرامج 

 

على " المبادرة ببرامج  247-15الفقرة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم  213نصت المادة 

 4ترقية التكوين في مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام"و التكوين

الوقاية دعم الوعي لدى الموظفين هذا ما استدعى ضرورة وضع حيث يعد من أهم عوامل 

 كالعامل،الإداريةالمهني للموظفين في جميع الهياكل  والإعداد ، 5ترقية التكوينو برامج التكوين
 6الإداريالوقاية من الفساد 

ين لموظفتزود ا لأنهافعملية التكوين وترقية التكوين من المواضيع المهمة في عصرنا هذا 

يهم من ر مالدالعمل وتنمية وتطوي أداءلمعلومات والمعارف التي تزيد من مهارتهم وقدراتهم في با

 مهارات وخبرات ومعارف.

في مجال  الإداريوبالتالي يعد التكوين أحد أهم العوامل المساعدة للقضاء على الفساد 

حظ بهذا الشأن وأهم ما يلا  7الصفقات العمومية بصفة خاصة، وفي القطاع العام بصفة عامة

، عندما تطرق الى المبادرة ببرامج التكوين 247-15مانص عليه المرسوم الرئاسي الجديد رقم 
الذي قد يلحق هذا  الإداريوترقية التكوين في الصفقات العمومية كإجراء وقائي من الفساد 

 الذي لم ينص عليها. 236-10المجال،على عكس المرسوم الرئاسي السابق رقم 

  الموظفين بمهام المرتبطة الإجراءات: الثاني المطلب 

                                                             
مولاي لحسن بن فرحات،إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية في الجزائر،مذكرة مقدمة لنيل شهادة  - 1

 19الماجستير في العلوم القانونية، مزياني فريدة،جامعة الحاج لخضر)باتنة(،كلية الحقوق و العلوم السياسية،

 46الى  45ص ،ص 2012-2012،2011سبتمبر
 367محمد رفعت عبد الوهاب،المرجع السابق، ص  - 2
-06من القانون رقم  03، المصدر السابق و أشارت اليه كذلك المادة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  162المادة  - 3

جاعة و الشفافية و :" تراعي في توظيف مستخدمي القطاع العام و في تسيير حياتهم المهنية القواعد الاتية مبادىء الن01

 المعايير الموضوعية، مثل .... الكفاءة ..."
 ، المصدر السابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  04الفقرة  213المادة  - 4
التكوين يختلف عن التدريب فالاول هو عبارة عن عملية شاملة تتناول الفرد من جميع جوانبه، وتعد الموظف إعدادا  - 5

تجعله يكتسب فنيات ومهارات ، أما الثاني فهو نوع من تعلم مكتسب في التدريب للمهارات و الخبرات لمهنة علميا ومهنيا، 

 معينة.
 .22نادية تياب، المرجع السابق، ص  - 6
 23نادية تياب، المرجع نفسه، ص  - 7



الإداريالآليات الوقائية الاجرائية والبشرية لمكافحة الفساد  الفصل الأول:  
 

21 
 

 

 من مجموعة عليه تفرض أن يجب وجه، أحسن على بمهامه يقوم حتى العمومي الموظف إن 

 المرسوم فرض لذا العام، المال و للإدارة الحسن السير إطار في هذا و بها، يتقيد لكي الالتزامات

 ظاهرة من الحد و للوقاية العموميين، للموظفين الالتزامات من مجموعة 247-15 رقم الرئاسي
  متمثلة واجبات في أساسا الالتزامات هذه تتمثل و تلحقه، التي الشبهات لكل درءا الإداري، الفساد

 1في

 ( الأول الفرع ) المصالح تعارض حالة في السلمية السلطة إخطار . 

 ( الثاني الفرع ) العضوية تنافي حالة في السلمية السلطة إخطار. 

 ( الثالث الفرع ) الامتيازات رفض . 

 2( الرابع الفرع السابقين) الموظفين إقصاء 

  

                                                             
 125 إلى 124 ص ص السابق، المرجع بشير، بن وسيلة -1

 السابق المصدر ،247-15 رقم الرئاسي المرسوم من 92 إلى 89 من المواد - 2
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  المصالح تعارض حالة بوجود التصريح: الأول الفرع

  المصالح تضارب وضعية في وجوده حالة في السلمية السلطة بإخبار العمومي الموظف التزام 

 1. وظيفته ممارسة على يؤثر أن التعارض ذلك شأن من كان و الخاصة، المصلح مع العامة

 تنص لتيا 90 المادة بموجب ،247-15 رقم الرئاسي المرسوم في عليه التأكيد تم ما هذا و 
 : على

 صفقة ذتنفي أو مراقبة أو إبرام في يشارك عمومي لموظف الخاصة المصالح تتعارض عندما" 

 فإنه ،عاد بشكل لمهامه ممارسته في التأثير ذلك شأن من يكون و العامة المصلحة مع عمومية

 ".  المهمة هذه عن يتنحى و بذلك السلمية سلطته يخبر أن عليه يتعين

 مكرر 61 المادة و المادة، هذه بين فاختلا يوجد لا أنه لنا يتضح المادة، هذه خلال من

 . 236-10 رقم السابق الرئاسي المرسوم في عليها المنصوص

 الذي العمومي الموظف أن المصالح، بتضارب يقصد أنه ه،لاأع المادة نص خلال من يتضح 
 أو أهله من المرشحين أحد ويكون تنفيذها، أو مراقبتها أو عمومية صفقة إبرام عملية في إما يشارك

 و الرشوة و كالمحاباة القانونية، للنصوص الخروقات بعض عنه ينتج قد ما أصوله، أو أقاربه

 الرئاسي المرسوم أجبره لذا بالصفقة، للفوز المرشح لمساعدة ،الإداري الفساد صور من غيرها

 حالة في السلمية السلطة إخطار إلى الإشارة تم 2. المصالح تعارض حالة في كان إذا التصريح على

 المادة نص في مكافحته و الفساد من بالوقاية المتعلق 01-06 رقم القانون في المصالح تعارض

 مصالحه تعارضت إذا لها يخضع التي الرئاسية السلطة يخبر بأن العمومي الموظف يلتزم: " 08

 3" عاد بشكل لمهامه ممارسته على التأثير ذلك شأن  من يكون أو العامة، المصلحة مع الخاصة

 بواجباته القيام من لبد تفشيه، و الإداري الفساد انتشار في سببا الموظف يكون ل حتى بالتالي و
 العمومية، الصفقات إطار في الإداري الفساد مكافحة أجل من هذا و وجه، أحسن على الوظيفية

 خارج ذلك كان لو و مهامه طبيعة مع يتنافى فعل كل تجنب الموظف على يجب واجباته بين فمن

 4. الخدمة

 هو و المصالح، تضارب وجود بعدم تصريح على بالإمضاء العموميين الأعوان يقوم حيث 

 الإيجابية الأمور من يعتبر فهو بالمدونة، نموذجا يرفق فالتصريح الموظفين، على إلزامي أمر

 5العمومية الصفقات في الإداري الفساد مواجهة إطار في ،247-15 رقم الرئاسي للمرسوم

  العضوية بين الفصل: الثاني الفرع

 

 الصفقات إبرام عملية بنزاهة المساس شأنها من التي الطرق كل من للحد المشرع سعى 

 6. المرشحين أحد لمصلحة محاباة أو تحايل كوقوع ، العمومية

 التحكيم لجنة في العضوية تتنافى: " على 91 المادة في 247-15 رقم الرئاسي المرسوم فنص 

 تقييم و رفةالْاظ فتح لجنة في العضوية مع العمومية الصفقات لجنة في مقرر صفة أو/  العضوية و

 ".  الملف بنفس الْمر يتعلق عندما العروض،

                                                             
 131 ص السابق، المرجع بشير، بن وسيلة - 1
 . السابق المصدر ،247-15 رقم الرئاسي المرسوم من 90 المادة - 2
 .السابق المصدر (، ملغى ) 236-10 رقم الرئاسي المرسوم من مكرر 15 المادة  
 .السابق المصدر ،01-06 رقم القانون من 08 المادة - 3
  يوليو 15 لـ الموافق 1427 الثانية جمادى 19 في المؤرخ ، 03-06 رقم الأمر من الأولى الفقرة 42 المادة - 4

  الثانية دىجما 20 بتاريخ الصادرة ،(46 )العدد ج، ج ر ج العمومية، للوظيفة الأساسي القانون المتضمن ،2006
 2006 يوليو 16 لـ الموافق

 .السابق المصدر ،247-15 رقم الرئاسي المرسوم من الثانية الفقرة 88 المادة - 5
 123 ص السابق، المرجع تياب، نادية - 6
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  يلتحل و الْاظرفة فتح لجنة الأعضاء يمكن ل أنه أعاله، المادة نص خلال من فيتضح 

 . التحكيم لجنة في شاركوا الذين الأعضاء نفس هم يكونوا أن ، العروض

 يكونوا أن كنيم ل للنزاعات، الودية التسوية و حل دورها يكون التي و التحكيم، لجنة فأعضاء 

 و لماليةا و التقنية والعروض الترشح، بملف المتعلقة الاظرفة بفتح قاموا الذين الأعضاء نفس
 من مظهر ىإل يؤدي قد اللجنتين في الاشتراك هذا لن ْالعروض، دراسة و للعروض التقني الترتيب

 اللجنتين. هاتين في العضوية بين الفصل وجب لذا الإداري، الفساد مظاهر

 الفضاء  نفس يكونوا أن يمكن لا العمومية، الصفقات لجنة في مقررين صفة أو أعضاء كذلك و

 1. العروض تقييم و ظرفةالْا فتح للجنة

 صفة أو /و العضوية تنافي على نص قد فإنه ،236-10 السابق الرئاسي المرسوم عكس على 

 العروض،  تقييم لجنة أو ظرفةالْا فتح لجنة في العضوية مع العمومية الصفقات لجنة في مقرر

 2. الملف بنفس الْمر يتعلق عندما
  فكل الفتح، لجنة في الأعضاء نفس هم التحليل لجنة في الأعضاء نفس يكون أن يمكن لا أي 

 السابق، الرئاسي المرسوم أن القول يمكن لذا. 3 بينهما الجمع إمكانية عدم و بمهامها تقوم لجنة

 الجديد، الرئاسي المرسوم في أما العروض، تقييم لجنة و ظرفةالْا فتح لجنة من كل بين ما فصل

 . واحدة لجنة خلال من بينهما فجمع

 لجنةل الداخلي النظام يبين جديد تنفيذي مرسوم صدور عدم ظل في أنه لنا يتبين منه و 

 لصفقاتا بلجان المتعلق 118-11 رقم التنفيذي بالمرسوم العمل يتم فإنه العمومية، الصفقات

 .جديد تنفيذي مرسوم صدور حين إلى العمومية

 الموظف تبعية اللجنة هذه لعضوية 247-15 رقم الرئاسي المرسوم اشترط ذلك، على زيادة
 يتم بذلك و السابق، الرئاسي المرسوم في 125 و 121 المادتين فخلا على المتعاقدة، للمصلحة

 ما بقدر العامة بالمصلحة تتعلق لهداف ْالمصالح، خارج من أعضاء تعيين ظاهرة على القضاء

 4. المتعاقدة المصالح على للمرشحين الضيقة الْهداف ببعض ترتبط

 لجنة كل تتحمل وحتى الصفقات، إبرام في منظمة منهجية لغرض عليه، يحمد الاتجاه فهذا 

 الفساد مواجهة إلى تؤدي التي الإجراءات أهم من لأنه.لها المنوط المهام حدود في مسؤوليتها

 5.فيه الوقوع قبل منه الوقاية و الإداري

 

  الامتيازات رفض: الثالث الفرع

 

 قملح أو عمومية صفقة كتحضير وجه، أحسن على مهامه يؤدي أن عليه العمومي الموظف 

 في دماتهخ نظير مقابل على يحصل فهو تنفيذه، أو ذلك بشأن التفاوض أو مراقبته أو إبرامه أو

 .  معين راتب شكل

 أو  بصفة مباشرة تخصيص أو بمنع عمومي لعون وعد بتقديم المتعاقد المتعامل قام لو لكن 

 1. طبيعته كانت مهما امتياز أو مكافأة آخر، لكيان أو لنفسه إما مباشرة، غير

                                                             
 .السابق المصدر ،247-15 رقم الرئاسي المرسوم من 91 المادة - 1
 .السابق المصدر ،) ملغى(  236-10 رقم الرئاسي المرسوم من الثانية الفقرة مكرر 61 المادة - 2
 123 ص السابق، المرجع بوضياف، عمار - 3
 اليوم"  فعاليات ضمن ملقاة مداخلة ، الجديد القانون ضوء في العمومية الصفقات على الرقابة خضري، حمزة - 4

 والية مع بالتنسيق خيضر محمد جامعة(  ،"العام المرفق تفويضات و العمومية للصفقات الجديد التنظيم حول الدراسي

 .03 ص ،2016 ديسمبر 17 المركزية، بالجامعة المنعقد ،) يسكرة
 124 ص السابق، المرجع تياب، نادية - 5
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 عن بالموظف المشرع ينأى لكي و صورها، جميع في الرشوة على القانون عاقب لهذا و 

 حيث نية، بحسن لو و المحظورات، لهذه تعرضه التي الأمور بعض عليه حرم الشبهة مواطن

  قيامه بمناسبة قرض أو عمولة أو مكافأة أو هدايا أي قبول الوساطة أو بالذات و العون على حظر

 2الوظيفية. بواجباته
  الْحكام مراعاة دون مراجعة أو ملحق، أو عمومية، صفقة لإبرام العمومي الموظف كمشاركة

إعلان  أو 3مبررة، غير امتيازات الغير إعطاء أجل من بها، العمل الجاري التنظيمية أو التشريعية

 يوميات في بها الخاص الإعلان إدراج يتم كأن المنافسة، بإجراء تسمح ل ظروف في الصفقة

 إبرام مكان إلى إطلاقا تصل ل أنها أو المرشحين، من قليلة فئة إل لتطالعها جهوية أو محلية

 يوميتين في الصفقة نلاإع إلى عمومي عون طرف من المتعاقدة المصلحة تتعمد أن أو ، الصفقة

 أجل من هذا كل و غيرها، و خاطئة بيانات على تتضمن ولكن القانون، عليها ينص كما وطنيتين،

 4. العمومي للعون وعد قدم الذي المتعاقد المتعامل مصالح تحقيق
  الْشغال و التوريدات و تولاالمق و الصفقات ميدان في العامة بالمصالح الموظف كإضرار 

 5.معينة مالية أو مادية مكاسب على العمومي الموظف حصول نظير ذلك و وغيرها، العامة

 الإخلال دون: " أنه على تنص 247-15 رقم الرئاسي المرسوم من 89 المادة أن نجد لذلك 

 أو  بمنح عمومي لعون وعد تقديم إلى ترمي مناورات أو بأفعال يقوم من كل الجزائية، بالمتابعات

 كانت مهما امتياز أو مكافأة آخر، لكيان أو لنفسه إما مباشرة، غير أو مباشرة بصفة تخصيص،

 أو ذلك بشأن التفاوض أو مراقبته أو إبرامه أو ملحق أو عمومية صفقة تحضير بمناسبة طبيعته،

 العمومية الصفقة إلغاء أو فسخ لاسيما ردعي، تدبير أي الاتخاذ كافيا سببا يشكل أن شأنه من تنفيذه،

 من الممنوعين الاقتصاديين المتعاملين قائمة في المعنية المؤسسة تسجيل و المعني الملحق أو
 6" . العمومية الصفقات في المشاركة

 ظاهرة من وقائي كإجراء ذلك و بالنزاهة، التصريح اكتتاب المتعاقد المتعامل على وجب لذا 

 المادة لنص اوفق وذلك الممارسين، الموظفين بواسطة العمومية الصفقات تلحق التي الإداري الفساد

 . 247-15 رقم الرئاسي المرسوم من الثانية الفقرة 89

 : أنه على نصت فقد أعاله إليه المشار الرئاسي المرسوم من الْخيرة الفقرة 67 المادة أما 

 التعهد، رسالة و بالاكتتاب التصريح و بالترشح التصريح و بالنزاهة التصريح نماذج تحدد" 

 .7"  بالمالية المكلف الوزير من قرار بموجب

  السابقين الموظفين إقصاء: الرابع الفرع
 

 المنصوص الْحكام تطبيق وجوبية مع المتعاقد، المتعامل باختيار المتعاقدة المصلحة تختص 

 العمومية  الصفقات برقابة المتعلق ،247-15 رقم الرئاسي المرسوم من الخامس الفصل في عليها

.8 

                                                                                                                                                                                              
 السابق المصدر ،247-15 الرئاسي المرسوم من 89 المادة 1
  الجديدة الجامعة دار ،)ج د( ،)ط د( المحلية، اإلدارة في البيروقراطية الوهاب، عبد محمد محمد  2

 230 ص ،2004 اإلسكندرية،: للنشر
 32 ص السابق، المرجع بشير، بن وسيلة 3
 .431 إلى 430 ص ص السابق، المرجع حاحة، عبدالعالي 4
 د( ،)15 ط (،) العامة األموال اإلدارية، العقود اإلدارية، القرارات العامة، الوظيفة ( اإلداري القانون كنعان، نواف 5

 .159 إلى 158 ص ص ،2007 عمان،: التوزيع و للنشر الثقافة دار ،)ج
 .السابق المصدر ،247-15 رقم الرئاسي المرسوم من األولى الفقرة 89 المادة  6
 نفسه المصدر ،247-15 رقم الرئاسي المرسوم من األخيرة الفقرة 67 المادة و الثانية الفقرة 89 المواد  7
 116 ص السابق، المرجع بوضياف، عمار  8
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  من المتنافسين وتمكين الجرائد، في المنشور العروض طلب عن الإعلان فبمجرد 

 يقوم اقد،التع شروط و تنفيذه المراد المشروع عن أكثر معلومات على اطلاعهما و ، الوثائق

 فقد نه،ع المعلن الْجل وفي المطلوبة، للشروط وفقا عروضهم بتقديم)  المتنافسين(  المرشحين

 صفقة إبرامب الفوز على للمنافسة متعهد تقدم لو ماذا لكن تجمع، إطار في أو وحده، مرشحا يكون
 . السابقين الموظفين من كان و عمومية،

 لمدة و ،المتعاقدة المصلحة يمكن ل: "92 المادة نص خلال من التساؤل هذا على الإجابة تم

 الذين السابقين لموظفيها ،الأشكال من شكل بأي عمومية، صفقة تمنح أن سنوات، ( 04 ) أربع

".  بهما لالمعمو التنظيم و التشريع في عليه المنصوص تالاالح في إل مهامهم، أداء عن توقفوا

 ذلك و بقين،السا للموظفين العمومية الصفقة تمنح لا أنه الأصل ه،أعلا المادة نص خلال من يتضح

 . عملهم أداء عن متوقفين سنوات أربع في تتمثل محددة، لمدة

  تالحالا في السابقين للموظفين العمومية الصفقات منح يتم أنه في يتمثل استثناء، يوجد لكن 
 1. بهما المعمول التنظيم و التشريع في عليها المنصوص

 نص في الحالة هذه على نص قد كان ،236-10 رقم السابق الرئاسي المرسوم فخلا على 

 قلص الجديد المرسوم أن لنا يتضح مما سنوات، خمس بـ المدة حددت التي منه، مكرر 61 المادة

 2سنوات. أربع جعلها و المدة، هذه من

                                                             
 السابق المصدر ،247-15 رقم الرئاسي المرسوم من 92 المادة 1
 .السابق المصدر ،( ملغى ) 236-10 رقم الرئاسي المرسوم من مكرر 16 المادة  2
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 الأولخلاصة الفصل 

 

الصفقات العمومية المتمثلة في  إبرامفي نطاق  المفروضةو  العامةالضمانات الاجرائيه  إن   

 وميةالعمات الصفق امإبر إجراءاتالشفافية في  بين المتنافسين , مبدأالمساواة  مبدأ المنافسة , مبدأ) 
تبرم  نأ, ينبغي  الصفقة إبرام بإجراءات المتعلقة,علانية المعلومات المنسق لدفتر الشروط  الأعداد,

 في ظل الصفقة 

 حيث تشكل آلية مهمة للحد من الفساد الإداري كونتفتح المجال للطعن  معيبةكانت  وإلا  

 يكون لن بالطبع و مستحقيها غير إلى الصفقة إسناد في رغبة على عموما ينطوي نية بسوء خرقها

 . مقابل دون ذلك

 موظفين تتطلب العمومية الصفقات باعتبار بشرية، ضمانات على الاعتماد أن كما   

 نم كم فرض تتطلب ، نزاهتهم ضمان و تكوين أحسن تكوينهم و عالية كفاءة ي ذو ممارسين
 ذلك و داري،الإ الفساد ومكافحة لمواجهة مهمة ضمانات تشكل كونها مهامهم تأدية بمناسبة القيود

 يتغلغل أن لهخلا من سبيلا يمكن يشكلون -التزاماتهم افوالخ ما إذا -الممارسين الموظفين باعتبار

 .العمومية الصفقات نطاق في الإداري الفساد
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 لإداريافساد كآلية لمكافحة ال التي رصدها المشرع الجزائري الهيئات الرقابية الثاني:الفصل 

 ،قابة من بين أهم القيود الواردة على إبرام الصفقات العمومية ضرورة خضوعها للر

 ،وذلك بغية كشف التجاوزات الممكن حدوثها في شتى المراحل التي يمر بها إبرامها 

 لية مهمةآتبر لرقابة تتعدد صورها وأشكالها، لذلك فإن الهيئات الرقابية تعوالمعروف أن هذه ا

 لمكافحة الفساد الإداري.

ابة رس رقإن الهيئات الرقابية تتنوع سبل ممارستها لاختصاصها الرقابي فمنها من تما

 ذات طبيعة إدارية ) مبحث أول(.

ي ت التية عن دور الهيئامنها من تمارس رقابة ذات طبيعة مالية ودورها لا يقل أهم

لفساد لحلا تمارس الرقابة الإدارية، بسبب قيام الصفقات على شق مالي معتبر يمكن أن يكون م

 الإداري وتمارسها عدة هيئات بصفة قبلية وكذلك بصفة بعدية ) مبحث ثان (. 
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 المبحث الأول: هيئات الرقابة الإدارية

ح للإدارة باقتناء اللوازم أو إنجاز أشغال نظرا لأهمية الصفقات العمومية كوسيلة تسم

ضرورية لها، بوضع مبالغ مالية معتبرة، يتطلب الأمر وجود هيئات و سلطات تعمل على حسن 

سير عمليات إبرام الصفقات العمومية، كآليات لمواجهة ومكافحة الفساد الإداري في هذا 

ا باعتبارها وضع آلية فعالة للحد المجال، هذا ما أدى إلى تنظيم موضوع الرقابة بمختلف صوره

)المطلب  247-15ضمن المرسوم الرئاسي رقم  1من الفساد الإداري في الصفقات العمومية

 الأول (، و سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ) المطلب الثاني (.

 المطلب الأول: لجان الرقابة الإدارية 

 

واعها لها صلة بالخزينة العامة، فإنه أضحى من إن الصفقات العمومية بمختلف أن

الضرورة إخضاعها لصور شتى من الرقابة، تلازم مختلف مراحلها سواء قبل إبرام الصفقة  
على مشروعية الصفقة آلية لمواجهة  3، لأن الرقابة الإدارية2ألتنفيذهدخولها حيز التنفيذ أو بعد 

 .4الفساد الإداري في الصفقات العمومية

في فقرتها الأولى:  247-15رقم من المرسوم الرئاسي  156ا ما أكدت عليه المادة و هذ

خضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ و " ت

، لذلك سنتطرق لنوعين من الرقابة: الرقابة الداخلية ) الفرع الأول الخارجية 5تنفيذها و بعده قبل

 لفرع الثاني (.) ا

 الذاتية الفرع الأول: لجنة الرقابة الداخلية

 

تمارس على الصفقات العمومية الرقابة الداخلية من السلطة الإدارية بنفسها على نفسها ، 

و يستوي في ذلك أن تكون الرقابة شاملة تضم كل أعمال الإدارة في جوانبها المختلفة أو 

                                                             
فاطمة الزهراء فرقان، رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر، مذكرة مقدمة من أجل الحصول على شهادة  - 1

وق الماجستير في القانون فرع الدولة و المؤسسات العمومية، غوتي سعاد، جامعة الجزائر )يوسف بن خدة(، كلية الحق

 08، ص 2007-2006بن عكنون(، 

 .177عمار بوضياف، المرجع السابق، ص - 2 

عوقات ف عن ميقصد بالرقابة بصفة عامة بأنها: "عملية التحقق من مدى إنجاز الأهداف الموسومة بكفاية و الكش 

 تحقيقها و العمل على تذلي

يز شيحا، أصول الإدارة العامة، ) د ط (، )دج(، ها في أقصر وقت ممكن"، لمزيد من التفصيل انظر إبراهيم عبد العز*

منشأة و ترتكز الرقابة الإدارية على مبدأ الرقابة الرئاسية، يمارسها الرئيس الذي يستطيع مراقبة أعمال مرؤوسة أو عن 

يد طريق الجان تحقيق إدارية، قد تكون رقابة داخلية ،أو خارجية، أو رقابة الوصاية، لمزيد من التفصيل انظر رش

(، ديوان المطبوعات 1خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية في تنظيم و اختصاص القضاء الإدارية، ) د ط(، )ج 

  416.3، ص 2004، ص المعارف: الإسكندرية، 2011الجامعية: الجزائر، 

 1حمزة خضري، الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص  4 

 

  5، المصدر السابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  156ادة الم
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الها كالأعمال القانونية أو المحاسبية أو وثائقية تخصصية، تنصب على جانب من جوانب أعم

 تتعامل مع المستندات و الأوراق.

فيقصد بالرقابة الداخلية أنها تلك الرقابة التي تتم ممارستها من المصلحة المتعاقدة على 

يد موظفيها أو المصالح التابعة لها، فهي نوع من الرقابة الذاتية التي يسميها البعض بالرقابة 

 .1تينيةالرو

ة، في نجدها تؤكد على ذلك: " تمارس الرقابة الداخلي 159بالرجوع إلى نص المادة 

نها  وانيمفهوم هذا المرسوم، وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة و ق

 الأساسية ، دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية .

فيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص، محتوی مهمة كل هيئة و يجب أن تبين الكي

رقابة و الإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة و فعالياتها.و عندما تكون المصلحة المتعاقدة 

ن تنظيم رقابة الصفقات نموذجيا، يتضم مايوصية، فإن هذه الأخيرة تضبط تصم خاضعة لسلطة

نص المادة أعلاه، أنه تم إلزام كل مصلحة متعاقدة، و كذلك  يتضح لنا من خلال.2و مهمتها

سلطتها الوصية بإنشاء هيئة لممارسة الرقابة على الصفقات، بما يتماشى مع آليات الرقابة 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات  247-15المقررة في المرسوم الرئاسي رقم 

 3 المرفق العام

ى العمومية عن طريق لجان مستحدثة لدة على الصفقات فتمارس الرقابة الداخلي

المصلحة المتعاقدة، وهي أول رقابة تخضع لها الصفقة العمومية، ترمي إلى التحقق من مطابقة 

الصفقة القوانين و التنظيمات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، و كذا موافقتها 

عاقدة، و كذا قوانينها الأساسية و في هذا للنصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المت

نة فتح الأظرفة و الإطار تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة واحدة أو أكثر هي ) لج

 .4تقييم العروض (

لمصلحة : "تحدث ا247-15من المرسوم الرئاسي رقم  160و هذا ما أشارت إليه المادة 

ل ة و تحليلأظرفدائمة واحدة أو أكثر، مكلفة بفتح االمتعاقدة في إطار الرقابة الداخلية، لجنة 

تح نة فالعروض و البدائل و الأسعار الاختيارية عند الاقتضاء، تدعى في صلب النص ) الج

ة الأظرفة وتقييم العروض (، و تتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلح

 المتعاقدة، يختارون لكفاءتهم.

تحت مسؤوليتها، أن تنشئ لجنة تقنية مكلفة بإعداد تقرير تحليل  يمكن للمصلحة المتعاقدة

فيتضح لنا من خلال نص المادة  العروض، لحاجات لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض". 

أعلاه، أنه تم الجمع بين لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في لجنة واحدة، على خلاف 

                                                             
 . 118نادية تياب، المرجع السابق، ص   1 

 ,144ماجد راغب الحلو،المرجع السابق ،ص  -أنظر كذلك :
 ، المصدر السابق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  159المادة   2
 ,178عمار بوضياف، المرجع السابق، ص   3
 ,152شيرـ المرجع السابق، ص وسيلة بن ب  4
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ت لجنة مختصة بفتح الأظرفة و لها تشكيلتها و ، فكان236-10المرسوم الرئاسي السابق رقم 

 .1مهامها، و لجنة أخرى مختصة بتقييم العروض منفصلة عن الأولى

 لمادةو يتبين لنا اعتماد نظام تعدد لجان فتح الأظرفة و تقييم العروض حسب نص ا

ا رفتهعأعلاه من أجل معالجة ظاهرة تراكم الملفات على مستوى لجنة تقييم العروض، التي 

ح بالمصال لأمربعض المصالح المتعاقدة أثناء سريان قانون الصفقات العمومية السابق، و يتعلق ا

جديد تنظيم الح الالمتعاقدة المركزية التي تبرم العديد من الصفقات العمومية سنويا، و من ثم يسم

 بإحداث أكثر من لجنة على مستوى المصلحة المتعاقدة الواحدة من أجل ضمان 

و مواجهة ظاهرة الفساد الإداري التي تلحق الصفقات  اللجنة،و الفعالية في عمل  السرعة

 .2العمومية

ل تتمث أما تشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض، يتطلب عدة شروط لعضويتها و

 في:

  . أن يكونوا موظفين مؤهلين 

 .أن يكونوا تابعين للمصلحة المتعاقدة 

 3أن يكونوا ذو كفاءة . 

كانت لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض، يتمثل في فتح الأظرفة و تحليل العروض و  و إذا

البدائل و الأسعار الاختيارية، فإنها تمارس عملا إداريا و تقنيا تقدمه المصلحة المتعاقدة، والتي 

تبقى صاحبة الصلاحية الكاملة في منح الصفقة، أو الإعلان عن عدم جدوى أو إلغاء الصفقة 

ومية أو إلغاء المنح المؤقت، مما يتبين لنا التنظيم الدقيق للعلاقة بين لجنة فتح الأظرفة العم

من المرسوم  161وتقييم العروض مع مسؤول المصلحة المتعاقدة، و هذا ما نصت عليه المادة 

على أنه: " تقوم لجنة فتح الأظرفة بعمل إداري و تقني تعرضه على  247-15الرئاسي رقم 
المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغائه أو إلغاء المصلحة 

 .4تي تصدر في هذا الشأن رأيا مبرراالمنح المؤقت للصفقة و ال

، بل لعروضو المرسوم الرئاسي الجديد، لم يتطرق لعمل و سير لجنة فتح الأظرفة و تقيم ا

لى هذه عناء ة بتنظيمها بموجب مقرر.غير أنه أورد استثاكتفي بتكليف مسؤول المصلحة المتعاقد

ؤول ه مسالقاعدة، يتمثل في عدم تعارض التنظيم القانوني لعمل وسير هذه الجنة الذي يصدر

اب معين ط نصالمصلحة المتعاقدة، مع الأحكام المقررة بقوة القانون و المتمثلة في عدم اشترا
جلين سالأظرفة و كذلك إثبات أشغال اللجنة في لانعقاد اللجنة، عندما تمارس مهمة فتح 

 خاصين، يرقمهما الآمر بالصرف و يؤشر عليهما بالحروف الأولى.

                                                             
 ، المصدر السابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  160المادة   1

 
 حمزة خضري، الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد، المرجع السابق، ص  2

 ، المصدر السابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  161المادة   3

 03ى الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد، المرجع السابق، ص حمزة خضري، الرقابة عل -  4
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د على أنه: " يحد 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  162وهذا كله حسب نص المادة 

 واعدو ق مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر، تشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض

 ها.تنظيمها و سيرها و نصابها في إطار الإجراءات القانونية و التنظيمية المعمول ب

هما مغير أن اجتماعات لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في حصة فتح الأظرفة، تصح 

يكن عدد أعضائها الحاضرين، و يجب أن تسهر المصلحة المتعاقدة على أن يسمح عدد 

 ية الإجراءات .الأعضاء الحاضرين بضمان شفاف

لعروض ييم اتسجل لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض أشغالها المتعلقة بفتح الأظرفة و تق

 في سجلين خاصين يرقمهما الآمر بالصرف و يؤشر عليهما بالحروف الأولى.

 الفرع الثاني: لجان الرقابة الخارجية

 

، فتتمثل 1لفساد الإداريرى لمواجهة ظاهرة اإن رقابة لجان الصفقات العمومية آلية أخ
غاية الرقابة الخارجية في إطار العمل الحكومي في التحقق من مطابقة الصفقات العمومية 

المعروضة على الهيئات الخارجية، و ذلك بهدف التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة 

لعمومية للمصالح للعمل المبرمج بكيفية نظامية، و بالتالي سنتناول كل من: لجان الصفقات ا

، هذا 2المتعاقدة ) الفقرة الأولى (، و اللجنة القطاعية للصفقات العمومية ) الفقرة الثانية (

بالإضافة للدور الذي تلعبه رقابة الوصاية في مواجهة ظاهرة الفساد الإداري في الصفقات 

 3العمومية ) الفقرة الثالثة (

                                                             
 ، المصدر السابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم  162المادة   1
 ,129نادية تياب، المرجع السابق، ص   2
 ، المصدر السابق.247-15الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  163المادة   3

ع لو، المرجاغب الحماجد ر -التي تأتي من خارج السلطة الإدارية، لمزيد من التفصيل انظر: الرقابة الخارجية هي تلك 

 .447السابق، ص 
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 لمصالح المتعاقدةالفقرة الأولى: لجان الصفقات العمومية ل 

تختص لجنة الصفقات بتقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية، و إتمام 

تراتيبها و دراسة دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق و معالجة الطعون التي يقدمها 

المتعاهدون، فتمارس الرقابة الخارجية من طرف هيئات الرقابة كآليات لمكافحة الفساد الإداري 

في اللجنة البلدية لصفقات العمومية ) أولا (، اللجنة الولائية  1في مجال الصفقات و المتمثلة

لصفقات العمومية ) ثانيا (، اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ) ثالثا (، لجنة الصفقات للمؤسسة 

اري ) رابعا العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الإد

(، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية و الهيكل الغير ممركز للمؤسسة العمومية ذات 

 الطابع الإداري ) خامسا (.

 أولا: اللجنة البلدية للصفقات العمومية

و التي تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات التي تبرمها البلدية، و التي 

( في حالة صفقات  دج200.000.000ن مائتي مليون دينار جزائري ) تقل قيمتها المالية ع

( في حالة صفقات الخدمات، و  دج50.000.000ن دينار جزائري )الأشغال ، و خمسين مليو

. فحسن ما نص عليه  2دج ( في حالة صفقات الدراسات 20.000.000عشرون مليون دينار )
أنواع الصفقات العمومية، فصفقات الأشغال ، عندما ميز بين 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

عادة ما تكون مبالغها مرتفعة بحكم طبيعتها، كما أن تنفيذها يستغرق زمنا طويلا و الإدارة في 

هذا النوع من الصفقات، تمارس سلطات لا نجدها في بقية الصفقات الأخرى للحد من ظاهرة 

 .3الفساد الإداري في هذا المجال

 لائية للصفقات العموميةثانيا: اللجنة الو 

 :بدراسة مشاريع 173تختص اللجنة الولائية للصفقات العمومية حسب نص المادة 

ركزة المم دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق التي تبرمها الولاية، و المصالح غير (1

من  172للدولة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية الغير مذكورة في المادة 

 ، ضمن حدود معينة. 247-15سي رقم المرسوم الرئا

لتي ية، ادفاتر الشروط و الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحل (2
 )ينار ديساوي مبلغها أو يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي مليون 

 ينار )دج (، بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم، و خمسين مليون د 200.000.00

دج ( بالنسبة لصفقات الخدمات، و عشرين مليون دينار ) 50.000.000

 دج ( بالنسبة لصفقات الدراسات. 20.000.000

الملاحق التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية المحلية، ضمن حدود مستويات  (3

 2474-15من المرسوم الرئاسي رقم  913معينة، حددتها المادة 

                                                             
 ، المصدر السابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  175إلى  170و  169المواد   1

 ,05حمزة خضري، الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد، المرجع السابق، ص   2
 ص ،186عمار بوضياف،المرجع السابق،  3
 ، المصدر السابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  173المادة  4
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ليس  وئية الفئات السابقة تخضع لعملية الرقابة للجنة الولا فكل صفقة تندرج ضمن إحدى

تضي عينا، يقغا ماللجنة البلدية، بالرغم من ارتباطها بالبلدية، وذلك بسبب مبلغها الذي بلغ مبل

 ري.خضوعها لجهة رقابة أعلى من المستوى البلدي، مما يساهم في مكافحة الفساد الإدا

 ثالثا: الجنة الجهوية للصفقات: 

تختص اللجنة الجهوية للصفقات بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق 

و  184الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية في إطار معين، حددته المادة 

 1والتي سنتطرق لها في الفقرة الثانية 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  139

 ة العمومية المحلية :رابعا: لجنة الصفقات للمؤسس 

ة تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسس

لاحق الم العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات و

رئاسي من المرسوم ال 173و  139الخاصة بالمؤسسة، وفقا لحدود معينة، حددتها المادتين 

 .15-247قمر
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 خامسا: لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية:

تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية و الهيكل غير الممركز للمؤسسة 

العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق 

 4إلى  1و المطات من  139دها في المادة الخاصة بهذه المؤسسة، ضمن حدود معينة تم تحدي

 .1 184في المادة

يتضح لنا أن المرسوم الرئاسي الجديد، ألغى نهائيا اللجان الوطنية للصفقات العمومية ) 

اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات (، كما ألغى 

أجل القضاء على مركزية الرقابة على الصفقات العمل بنظام اللجان الوزارية، و هذا من 
العمومية من جهة، و تخفيف من حدة بيروقراطية الإجراءات والحد من ظاهرة الفساد الإداري 

 .2من جهة أخرى

 الفقرة الثانية: اللجنة القطاعية للصفقات العمومية

ت ياتحدث لدى كل دائرة وزارية لجنة قطاعية لصفقات، تكون مختصة في حدود مستو

 معينة ، فتتمثل صلاحياتها فيما يأتي:

 .أولا: مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية 

  ات ثانيا: مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير الصفق

 العمومية و إتمام تراتيبها . 

  ثالثا: المساهمة في تحسين ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات

 3.العمومية

  ة وزاريرابعا : دراسة الملفات التابعة لقطاع آخر، عندما تتصرف الدائرة ال

 المعنية في إطار صلاحياتها لحساب دائرة وزارية أخرى.

  :خامسا: كما تختص بمجال الرقابة 

بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق و الطعون المنصوص عليها في المادة  

، المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة التابعة للقطاع 247-15اسي رقم من المرسوم الرئ 82

  4المعنية.

 سادسا: كما تتولى بمجال التنظيم:

 تقترح أي تدبير من شأنه تحسين ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومية. (1

ين لمادتاتقترح النظام الداخلي النموذجي الذي يحكم عمل لجان الصفقات المذكورة في  (2

 . 5247-15من المرسوم الرئاسي رقم  190و  177

 سابعا: كما تفصل اللجنة القطاعية للصفقات في مجال الرقابة الخاص بكل مشروع:
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 ر دينارمليا دفتر الشروط أو صفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة (1

عين في دج (، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في إطار م 1.000.000.000)

 .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  139المادة 

ائة لاث مدفتر شروط أو صفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة ث (2

ي دج (، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة ف 000.  000. 300مليون دينار ) 

 .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  139حدود المستوى المبين في المادة 

ائتي مدفتر شروط أو صفقة خدمات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة   (3

حدود  دج (، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في 000.  000 200مليون دينار ) 

 .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  139المستوى المبين في المادة 

ائة مر الإداري للحاجات أو الصفقة دفتر شروط أو صفقة دراسات يفوق مبلغ التقدي (4

ي دج (، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة ف 000.  000. 100مليون دينار ) 

 .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  139حدود المستوى المبين في المادة 

ي لإدارادفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم للإدارة المركزية، يفوق مبلغ التقدير  (5
ل دج (، و كذا ك 000.  000. 12الصفقة اثني عشر مليون دينار ) للحاجات أو 

وم من المرس 139مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة 

 .247-15الرئاسي رقم 

اري الإد دفتر شروط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة المركزية، يفوق مبلغ التقدير (6

لحق ج (، و كذا كل مشروع مد 6.000.000دينار ) ت أو الصفقة ستة ملايينللحاجا

-15ي رقم من المرسوم الرئاس 139لما حددته المادة  فقأبهذه الصفقة في إطار معين و

247. 

قم من المرسوم الرئاسي ر 139صفقة تحتوي على البند المنصوص عليه في المادة   (7

ه أو ة أعلابالغ المحدد، يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار الم 15 - 247

 أكثر من ذلك.

ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستويات المحددة أعلاه، أو أكثر من ذلك وفقا   (8

 471.1-15من المرسوم الرئاسي رقم  139 الحدود منصوص عليها في المادة

ولى ثم ، حدد كل من صلاحيات اللجان في الفقرة الأ247-15نلاحظ أن المرسوم الرئاسي رقم 

أتبعها بالإعلان عن تشكيلتها، فكان من المفروض تبعا للمنهجية القانونية و الصياغة السليمة، 

 2أن ترد التشكيلة أولا ثم الصلاحيات.

 الفقرة الثالثة: جهات الرقابة الوصائية

 بشكل إن الرقابة تعد من أبرز عناصر الوظيفة الإدارية، لأنها تضمن سير الأعمال

 م الأداء و معالجة أوجه النقص، فالرقابة أمر ضروري.منتظم و تقيي

لذا نجد الرقابة الداخلية و الخارجية، إضافة إلى رقابة أخرى تتمثل في " رقابة الوصاية 

"، فهي تلك الصلة أو الرابط القانوني، التي بمقتضاها تتولى الجهات المركزية عمليات 
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أشخاص و هيئات الجهات اللامركزية، بغية الإشراف والمتابعة على أعمال و نشاطات و حتى 

 1الحفاظ على كيان الدولة السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.

مها ي تبرفتمارس السلطة الوصية رقابة الوصاية، بهدف التحقق من مطابقة الصفقات الت

ت بقياالمصلحة المتعاقدة التي هي موضوع الصفقة، و تدخل فعلا في إطار البرامج و الأس

 رسومة للقطاع.الم

ف ن ظروفتعد المصلحة المتعاقدة عند الاستلام النهائي للمشروع، تقريرا تقييميا ع

 إنجازه و كلفته الإجمالية، مقارنة بالهدف المسطر أصلا.

يتم إرسال هذا التقرير حسب طبيعة الصفقة الملتزم بها، إلى مسؤول الهيئة العمومية أو 

الشعبي البلدي المعني، و كذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس 

المختصة، بالإضافة إلى إرسال نسخة من التقرير إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية و 

 2تفويضات المرفق العام.

فعلى سبيل المثال، يجب على البلدية أن ترسل إلى الوالي الذي يلعب دورا مهما في 

المحلية الملف الكامل بالصفقة، بداية من محضر التأشير على دفتر الرقابة على أعمال الهيئات 
الشروط و الإعلان عن المناقصة في الجرائد الوطنية و النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 

العمومي، وصولا إلى التأشيرة الممنوحة من هيئات الرقابة الخارجية و كذلك المداولة الخاصة 

 3بها.

ليات الرقابة على الصفقات العمومية، في تكريس مبدأ الشفافية يتجلى الهدف من تكثيف آ

 في إبرام الصفقات العمومية من جهة، و مبدأ الجماعية في اختيار المتعامل المتعاقد من جهة

ثانية، و ضمان منافسة مشروعة تكفل المساواة بين المتنافسين من جهة ثالثة، مما يبعد الصفقات 

 4اهر الفساد الإداري التي تلحقها.العمومية عن كل شبهة من مظ

                                                             
 155و 154نادية تياب، المرجع السابق، ص ص  - 1
 ،المصدر السابق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  164المادة  - 2
 156و 155نادية تياب ،المرجع السابق، صص  - 3
 178عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 4



 الفساد ةلمكافح كآلية  التي رصدها المشرع الجزائري الرقابية الهيئات: الثاني الفصل

 الإداري
 

44 
 

 المطلب الثاني: سلطة ضبط الصفقات و تفويضات المرفق العام

 لات وكما نعلم بأن المراسيم الخاصة بالصفقات العمومية، عرفت العديد من التعدي

ات حرافالتغييرات، بسبب التطور الاقتصادي و مواجهة و مكافحة الفساد الإداري، أي الان

سلطة  على إنشاء 247-15برام الصفقات العمومية، فنص المرسوم الرئاسي رقم المتعلقة بإ

ص جديدة تسمى ب " سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام "، بموجب ن

سلطة ضبط  من المرسوم نفسه تنص على أنه: " تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية، 213المادة 

للطلب  رصدالمرفق العام، تتمتع باستقلالية التسيير، و تشمل مالصفقات العمومية وتفويضات ا

 العمومي وهيئة وطنية لتسوية النزاعات".

يتضح لنا من خلال نص المادة أعلاه إنشاء سلطة جديدة لم تكن موجودة في السابق، و 

من لم ينص عليها المراسيم السابقة أصلا، و الدليل على ذلك عبارة ) تنشأ (، أي عدم وجودها 

قبل مما يتطلب إنشاء هذه السلطة، باعتبارها أهم الآليات القانونية التي نص عليها المرسوم 

الجديد في مواجهة ومكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية ) الفرع الأول (، كما 

 ) الفرع الثاني (. 1هذه السلطة بالعديد من الصلاحياتتتمتع 

 ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العامالفرع الأول: تعريف سلطة 

فقات إن سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام تتكون من: ضبط الص

 العمومية في الفقرة الأولى (، و تفويضات المرفق العام ) الفقرة الثانية (.

 الفقرة الأولى: ضبط الصفقات العمومية 

موعة من الإجراءات المتعلقة بإبرامها و تنفيذها، بداية إن الصفقات العمومية تتمتع بمج
 ، و كيفيات إبرام الصفقات العمومية وفق إجراء طلب العروضلنجاعتهامن المبادئ الأساسية 

بأنواعه الذي يعتبر القاعدة العامة، أو التراضي الذي يعتبر الاستثناء، و تحديد الحاجات حسب 

مما أدى إلى ات.و غيرها من الإجراء 247-15رقم من المرسوم الرئاسي  27نص المادة 

ضرورة وضع سلطة ضبط الصفقات العمومية، التي تتمتع بالاستقلال في التسيير، لأنها تعتبر 

إحدى صور الهيئات الإدارية المستقلة، فالسلطات الإدارية المستقلة و التي تسمى كذلك ب: 

ات المكونة للجهاز الإداري للدولة في السلطات المستقلة، تعتبر مؤسسات جديدة من المؤسس

 2الجزائر.

كن تي لم سلطة ضبط الصفقات العمومية، تعتبر من بين السلطات الإدارية المستقلة الت

ودة لموجاموجودة أصلا في الجزائر، وبالتالي تضاف إلى أنواع السلطات الإدارية المستقلة 

 (. يرهاغه، مجلس المنافسة،..... و قبلها ) کالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحت

فالسلطات الإدارية المستقلة، ليس لها نظام قانوني موحد، بحيث أن تكوين هذه الهيئات و 

طريقة تعيين أعضائها و كذلك الطرق التي تؤمن لها الاستقلالية، فكل هيئة تختلف عن 
المرفق العام، تتمتع الأخرى، والدليل على ذلك أن سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات 

، بالإضافة إلى ذلك فقد حددت 3باستقلالية التسيير، ويتم إنشاؤها لدى الوزير المكلف بالمالية

                                                             
 ، المصدر السابق,247-15من المرسوم الرئاسي رقم  213المادة  - 1
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الفقر الأخيرة على أنه: " يحدد تنظيم و كيفيات سير سلطة ضبط الصفقات العمومية  213المادة 

 . 1المرفق العام بموجب مرسوم تنفيذيو تفويضات 

 فويض المرفق العامالفقرة الثانية: ت

يقصد بتفويض المرفق العام، اتفاق الإدارة المتعاقدة أو الملتزمة مع شخص خاص، عادة 

يسمى: )الملتزم( بإدارة وتسيير و تشغيل أحد المرافق العامة لمدة معينة ) مرفق النقل العمومي، 

ن للمرفق العام مع الإطعام الجامعي... الخ(، مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين و المستعملي

 2تحمل مخاطر ذلك ربحا أو خسارة.

، و فيتضح مما سبق بأن تفويض المرفق العام، يتطلب وجود مرفق عام قبل للتفويض

خاص ع الوجود مانح للتفويض ) المرفق العام (، و كذلك صاحب التفويض المتمثل في ) القطا

 لي:يو تصرف مرکب، يتضمن ما (، مما يؤدي إلى إلزام المرافق العامة الذي يعتبر عمل 

 ردة.لمنفاأحكام و بنود لائحية و تنظيمية ) دفاتر الشروط الإدارية (، تضعها بإرادتها  -

أحكام تعاقدية و التي تعبر عن توافق إرادة الإدارة مع إرادة المتعاقد معها. لكن فيما يتعلق  -

ارة صاحبة التفويض، و الملتزم، بآثار تفويض المرفق العام، فهي لا تنصرف إلى كل من ) الإد

و المنتفع من خلال ما ينتفع به كل طرف من حقوق و ما يتحمل من التزامات، فتفويض المرفق 

العام ، هو أمر جديد في التنظيم الجديد الخاص بالصفقات العمومية، و ذلك من خلال الإشارة 

وتفويضات المرفق العام (، إليه في عنوان المرسوم الموسوم ب: ) تنظيم الصفقات العمومية 

 3على خلاف المراسيم السابقة التي تسمى ب: ) تنظيم الصفقات العمومية (.

 الفرع الثاني: صلاحيات سلطة الضبط

فة إن سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام تمارس صلاحياتها بص

فهي  لية،طاق هذه الاستقلامستقلة عن كل رقابة رئاسية كانت أم وصائية، و لكن مهما كان ن

ن عة مغير مطلقة، لأنها تتلقى إعانات مالية من طرف الدولة، فتتمتع هذه السلطة بمجمو

ددة المحوالصلاحيات و المهام في إطار تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، 

 . .88الفقرة الثانية والمادة  213بموجب نص المادة 

لطة على أنه: " تتولى هذه الس 247-15لمرسوم الرئاسي رقم من ا 213تنص المادة 

نفيذه. تتابعة مإعداد تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و • الصلاحيات الآتية: 

لعمومية قات االصفة رأيا موجها للمصالح المتعاقدة و هيئات الرقابة و لجان الصف و تصدر بهذه

 الوثائق عميم كلإعلام و نشر و ت• اعات و المتعاملين الاقتصاديين. التسوية الودية للنز و لجان

 المرفق العام. و المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية و تفويضات

 ضات المبادرة ببرامج التكوين وترقية التكوين في مجال الصفقات العمومية وتفوي

 العام. المرفق

   .تحليل المعطيات المتعلقة بالجانب • إجراء إحصاء اقتصادي للطلب العمومي سنويا

 للحكومة الاقتصادي و التقني للطلب العمومي و تقديم توصيات

                                                             
 ، المصدر السابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  213المادة  -  1
 .24محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  - 2

 25علي، المرجع السابق، ص محمد الصغير ب  - 3



 الفساد ةلمكافح كآلية  التي رصدها المشرع الجزائري الرقابية الهيئات: الثاني الفصل

 الإداري
 

46 
 

  .تشكيل مكان للتشاور، في إطار مرصد للطلب العمومي 

 ميةو التدقيق أو تكليف من يكون يقوم بالتدقيق في إجراءات إبرام الصفقات العمو

 لب من كل سلطة مختصة.تفويضات المرفق العام، و تنفيذها بناءا على ط

 ينلمتعاقدلين االبت في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعام 

 الأجانب.

  .تسيير و استغلال نظام المعلوماتية للصفقات العمومية 

 إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية و الهيئات الدولية المتدخلة في مجال الصفقات 

 1و تفويضات المرفق العام...". العمومية

لعام ايتضح من نص المادة أعلاه، أن سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق 

 ب نصلها صلاحيات تكمن في توجيه رأيها إلى كل من المصالح المتعاقدة و المحددة بموج

مومية ت الع، و هيئات الرقابة و لجان الصفقا247-15من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة 

موجب نص أة بالتي سنتطرق لها في ) المطلب الثاني (، و لجان التسوية الودية للنزاعات المنش

سايرة م، والمتعاملين الاقتصاديين، من أجل 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  154المادة 

ذي داري الد الإعملية إبرام الصفقات العمومية إلى غاية تنفيذها، من أجل مواجهة ومكافحة الفسا

 يكثر بصفة كبيرة في المراحل الأولى لعملية الإبرام في هذا المجال.

و كذلك إعلام و نشر الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تحقيق المبادئ التي تقوم 

عليها الصفقات العمومية ، و التي تناولنها في ) المبحث الأول ( من ) الفصل الأول (، 

قيام ببرامج التكوين و ترقية التكوين ) للتفصيل أكثر أنظر الفرع الثالث من بالإضافة إلى ال

 2المبحث الثاني من الفصل الأول (, المطلب الأول من

ومن مهامها إجراء إحصاء اقتصادي للطلب العمومي و الذي يكون سنويا، و من أجل القيام 
ية و ترسلها إليها، لكن الوزير بذلك لابد من قيام المصلحة المتعاقدة بإعداد بطاقات إحصائ

بالمالية هو الذي يحدد نموذج البطاقة السالفة الذكر و كيفيات إجراء هذا الإحصاء عن  المكلف

 3.منه طريق قرار

 لمتعاملادرات قكما تقوم بدراسة دقيقة و تحليل لقدرات المتعامل المتعاقد، والتأكد من حيث 

 لأول(، وصل االمطلب الأول( من )المبحث الأول من الفالتي تطرقنا لها في الفرع الثاني( من )

لب الط ذلك عن طريق توصية للحكومة، و تقوم كذلك بتحديد مكان التشاور من أجل الفصل في

 العمومي.

عملية  يق فيو كذلك التدقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب، أي بتكليف من يقوم بالتدق

بموجب طلب  المرفق العام من إبرامها إلى غاية تنفيذها،إبرام الصفقات العمومية و تفويضات 

 من كل سلطة مختصة.

مكنها يي لا أكما تقوم بالفصل في النزاعات التي يكون أحد المتعاملين المتعاقدين أجانب، 

 قدة.متعاالبت في النزاعات التي تكون بين المتعاملين المتعاقدين جزائريين و المصلحة ال

                                                             
 ، المصدر السابق,247-15من المرسوم الرئاسي رقم  213المادة  - 1
 ،المصدر نفسه,247-15الفقرة الثانية من الرسوم الرئاسي رقم  213المادة  - 2
 ، المصدر نفسه ,247-15من المرسوم الرئاسي رقم  214المادة  - 3
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وني، لكترم المعلوماتية التسيير الصفقات العمومية، نظرا للتطور الاو تتولى استغلال نظا

 فأصبح العمل بالإعلام الآلي من الضروريات في الوقت الراهن.

و  و كذلك تمتعها بصلاحية القيام بعلاقات تعاونية في مجال الصفقات العمومية

 قتصادي.تفويضات المرفق العام مع هيئات أجنبية و دولية، في إطار التطور الا

ان لأعوبالإضافة إلى تلك المهام، تتولى مهمة إعداد مدونة أدبيات و أخلاقيات المهنة ل

 )ق العام لمرفالعموميين المتدخلين في إبرام و مراقبة و تنفيذ الصفقات العمومية و تفويضات ا

 ول (.ل الأالمزيد من التفصيل أنظر الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الأول من الفص

كما تتولى مهمة إمساك قائمة المنع التي تتعلق بتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة 

المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، حيث تكون كيفيات 

ر المكلف بالمالية حسب نص المادة التسجيل و السحب من قائمة المنع بموجب قرار من الوزي

89.1 

لنا  اتضح لاحيات السلطات الإدارية المستقلة يختلف من هيئة إلى أخرى، و هذا ماإن ص

من خلال صلاحيات سلطة ضبط الصفقات العمومية، التدخل كسلطة ضابطة في المسائل 

 المتعلقة

لمرسوم امن  88المادة  -2، المصدر السابق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  214المادة  -

، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  89المادة  -3، المصدر نفسه. 247-15الرئاسي رقم 

 المصدر نفسه.

 الهيئات الرقابية كآلية لمكافحة الفساد الإداري -

الي بالت وبالاقتصاد و المالية في مجال الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، 

ا ليها مهملة إميع النشاطات الموكفهذه السلطة تعتبر سلطة إدارية ضابطة، أي أنها تقوم بضبط ج

ات و نشاطكان طابعها، إداري أو اقتصادي أو مالي، ...لتفادي التعسف الذي ينتج عن هذه ال

 الذي قد يمس بحقوق المتعامل المتعاقد، مما يترتب عنه الفساد الإداري.

فإنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و منحها العديد من 
، كآلية 247-15الصلاحيات، يعتبر من أهم الآليات التي نص عليها المرسوم الرئاسي رقم 

 2لمواجهة و مكافحة الفساد الإداري في الصفقات العمومية.

                                                             
 ، المصدر السابق ,247-51من المرسوم الرئاسي رقم  89المادة  - 1
 117ناصر لباد، المرجع السابق، ص  - 2
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 :المبحث الثاني: هيئات الرقابة المالية على الصفقات العمومية

دة على مستوى إن الصفقات العمومية بمجرد التأشير عليها من طرف الهيئات الموجو 

كل من الرقابة الداخلية و الخارجية، تبدأ مهام هيئات ذات طابع مالي، بهدف حماية الخزينة 

العامة من نفقات ناتجة عن صفقة غير مشروعة أو صفقة تجاوز اعتمادها المالي، لما هو محدد 

 1في البرامج السنوية.

، لذا تقوم جهات 2ح الصفقةفالجانب المالي لصفقات العمومية، يعتبر أهم عنصر في نجا

مسؤولة عن الرقابة المالية، بالملاحظة و المتابعة المستمرة للأداء المالي و قياس نتائجه 

ومؤشراته القياسية، من أجل تشخيص الانحرافات و وصف العلاج المناسب لتصحيحها، الرقابة 
ب الأول (، و الرقابة اللاحقة ) المطل3المالية لها نوعين: الرقابة القبلية على الصفقات العمومية 

 على الصفقات العمومية )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: هيئات الرقابة المالية القبلية

إن انتشار الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية، أدى إلى ضرورة تجسيد مختلف 

على الصفقات العمومية، أشكال الرقابة، لمواجهة ظاهرة الفساد، فتمارس الرقابة القبلية المالية 
المتعلق بتنظيم الصفقات  247-15طرف أجهزة الرقابة المالية حسب المرسوم الرئاسي رقم  من

)  4، و المحاسب العمومي العمومية و تفويضات المرفق العام، بالمراقب المالي ) الفرع الأول

 الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: المراقب المالي

من  04بطة و متعلقة بالمراقب المالي، و ذلك وفقا لنص المادة إن الرقابة المالية مرت
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، بالنص على أنه: "  414-92المرسوم التنفيذي 

يمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها، المراقبون الماليون بمساعدة مراقبين ماليين 

هذا المرسوم و القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم. يعين الوزير  مساعدين، طبقا لأحكام

 .5المكلف بالميزانية المراقبين الماليين و المراقبين الماليين المساعدين 

و يتضح من نص المادة أعلاه، أن المراقب المالي عون إداري مكلف بالرقابة المسبقة 

باعتباره يخضع لسلطة وزير المالية الذي يتولى  للنفقات الملتزم بها، يتمتع بنظام قانوني خاص
المتضمن  334 -90الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  03، حيث نجد أن المادة 6تعيينه

القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية تنص على 

 أنه:

                                                             
  160نادية تياب،المرجع السابق، ص  - 1
 13فيصل نسيغة،المرجع السابق، ص -  2
 160نادية تياب، المرجع السابق، ص   - 3
 161نادية،المرجع نفسه، ص  -  4
نوفمبر سنة  14الموافق  1413جمادى الأولى  19، المؤرخ في 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -  5

(، المعدل و المتمم بموجب المرسوم 82، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، جرج ج، العدد رقم )1992

(، 67، ج ر ج ج، العدد )2009نوفمبر  16، الموافق 1430ذي القعدة  28، المؤرخ في 374-09التنفيذي رقم 

 .2009نوفمبر  19الموافق ل  1430ذو الحجة  02اريخ الصادرة بت
 .59فاطمة الزهراء فرقان، المرجع السابق، ص  -  - 6
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تشين . . سلك فة بالمالية الأسلاك الآتي ذكرها : . سلك المف" تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكل

 1".سلك أعوان المعاينة... المراقبين

-92رقم  نفيذيفمهام المراقب المالي متمثلة في تسليم التأشيرة، و ذلك وفقا للمرسوم الت

ات لمهام ذامنه، فهذه  7و  6و  5المتضمن شروط تسليم التأشيرة، و ذلك من خلال المواد  414

غ لمبلصلة بالصفقات، فالمراقب المالي يفرض رقابته حتى على الصفقات التي لم تصل حد ا

كام من أح 24لاعتبارها صفقة، أي لم تصل للسقف المالي المحدد في نص المادة  المالي

 .247-15المرسوم الرئاسي رقم 

ي أموال الصفقات العمومية و بالأخص أموال المتعاقد يتعين حمايتها و صيانتها فه
المعدل و المتمم للمرسوم  374-09عمومية، و هذا ما تم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

، فرقابة المراقب المالي في الصفقات العمومية أصبحت تخص مشاريع 414-92التنفيذي رقم 

 2الصفقات العمومية و الملاحق.

 جعة:و بالتالي يتضح لنا، أن المراقب المالي عليه أن يقوم بمرا

 .3الجهة الآمرة بالصرفة 

   .مطابقة الصفقة مع القوانين و التنظيم المعمول به 

 .توفر الغلاف المالي 

 .وافق المبلغ الإجمالي للصفقة مع البنود المحتواة 

   . التأكد من وجود تأشيرة لجنة الصفقات و المصلحة المتعاقدة 

دة ملال افق أو يرفض التأشيرة، خو المراقب المالي يقوم بدراسة الملف، ومن خلال ذلك يو

 معينة تتمثل في:

 ( أيام بالنسبة للصفقات المتعلقة بميزانية التسيير.10عشرة ) 

 ( يوما بالنسبة للصفقات المتعلقة بميزانية التجهيز في حال الرفض المؤقت20عشرون ) 

اللجنة أو النهائي، ففي الحالة الأخيرة يمكن للمصلحة المتعاقدة رفع مقرر تجاوز إلى 
 الوطنية للصفقات و اللجنة المعنية، وكذا مجلس المحاسبة، و يعلم المراقب المالي بما

 4.جرى

، أوضح أن التأشيرة الشاملة للجنة الصفقات 247-15فالمرسوم الرئاسي الجديد رقم 

العمومية تفرض على المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و المحاسب المكلف، إلا في حالة 
                                                             

 27، الموافق 1411ربيع الثاني عام  08، المؤرخ في 334-90الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  - 1

ل التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، ج ر ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعما1990أكتوبر سنة 

 .1990أكتوبر  31الموافق ل  1411ربيع الثاني  12(، الصادرة بتاريخ 46ج ج، العدد )

 
 .166إلى  165نادية تياب، المرجع السابق، ص ص  - 2
الالتزام بالنفقة أو توجيه أمر بالدفع، يقصد بصفة الآمر بالصرف، أنه كل شخص مؤهل قانونا للقيام بتنفيذ عمليات  - 3

من قانون المحاسبة العمومية، لمزيد من التفصيل  23و قد يكون الأمر بالصرف معينا أو منتخبا، حسب تعريف المادة 

 .61فاطمة الزهراء فرقان، المرجع السابق، ص  -انظر: 
  14فيصل نسيغة، المرجع السابق، ص  -د - 4



 الفساد ةلمكافح كآلية  التي رصدها المشرع الجزائري الرقابية الهيئات: الثاني الفصل

 الإداري
 

50 
 

-10نون الصفقات العمومية السابق ة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية، وهذا عكس قامعاين

، نجدها تنص على 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  196و بالرجوع إلى نص المادة  362.1

أنه: " يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة و تفرض التأشيرة الشاملة التي 
صفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و المحاسب المكلف تسلمها الجنة ال

 و إلا في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية.

ب على نه يجوفي حالة معاينة عدم المطابقة لأحكام تشريعية تتعلق بالصفقات العمومية، فإ

ختصة، و الم ا لجنة الصفقات العموميةالمراقب المالي و المحاسب المكلف، فقط أن يعلما كتابي

كن من ما ييمكن هذه الأخيرة بعد إخطارها من المراقب المالي أو المحاسب، سحب تأشيرتها مه

 أمر قبل تبليغ الصفقة للمتعهد المختار.

إنها رة، فو إذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع تأشي

 جنة الصفقات العمومية المختصة.يجب أن تعلم بذلك ل

جوبا وتودع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر التأشيرة على الصفقة أو على الملحق، 

لح ( يوما الموالية لإصدارها، لدى المصا15مقابل وصل استلام في غضون الخمسة عشر )

 عاقدة.لمتاحة المختصة إقليميا في الإدارة الجبائية و الضمان الاجتماعي التي تتبعها المصل

رة في لمذكوو ترسل المصالح المختصة إقليميا في الإدارة الجبائية و الضمان الاجتماعي ا

كلفة بالمالية ) ( أشهر على التوالي، إلى الوزارة الم3الفقرة السابقة هذه المقررات كل ثلاثة )

عامة ال ديريةالمديرية العامة للضرائب( و إلى الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي ) الم

، 247-15قممن المرسوم الرئاسي ر 196المادة  ///.غلالها للضمان الإجتماعي( الجمعها و است

الفقرة  )شيرة فتنتهي رقابة المراقب المالي بنتيجتين مختلفتين هما: منح التأ المصدر السابق,

 الفقرة الثانية (.الأولى (، و الرفض المؤقت أو النهائي ) 

 منح التأشيرة الفقرة الأولى: 

 

رسوم من الم 10التي تنص : تعدل وتتمم أحكام المادة  07بالرجوع إلى نص المادة 

 ي:و المذكور أعلاه، كما يأت 1992نوفمبر سنة  14، المؤرخ في 414-92التنفيذي رقم 

ء الاقتضا م، و عند: تختم رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة توضع على بطاقة الالتزا10" المادة 

ه .... أعلا 9ة لمادعلى الوثائق الثبوتية، عندما يستوفي الالتزام الشروط التنظيمية المذكورة في ا

ة رقابو تعتبر التأشيرة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة، في إطار ال

 السابقة لمشاريع الصفقات العمومية، إلزامية على المراقب المالي.

                                                             
مجال تدخل المراقب المالي في الصفقات العمومية على ضوء القانون الجديد للصفقات عثمان بن دراجي ،  - - 1

"، بالتنسيق بين  247-15العمومية ، مداخلة ملقاة ضمن فعاليات " اليوم الدراسي حول قانون الصفقات العمومية الجديد 

 http://fdsp.univ-،05 ، ص2015ولاية بسكرة و جامعة محمد خيضر بسكرة، المنعقد بالجامعة المركزية، 

12-biskra.dz/images/sem/droit/yawm/17 :10:22على الساعة  06/  03/  2020تاريخ الزيارة . 

 

 

 

http://fdsp.univ-biskra.dz/images/sem/droit/yawm/17-12
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لائمة مقييم تتختتم الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها في هذا الإطار و بغض النظر عن 

 النفقة التي هي من مسؤولية المصلحة المتعاقدة، بتأشيرة تتضمن:

  .توفر ترخيص البرنامج أو الإعتمادات المالية 

  .تخصيص النفقة 

 .مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في مشروع الصفقة 

 .....1"صفة الآمر بالصرف  

فيتضح من نص المادة أعلاه أن عملية منح التأشيرة، التي توضع على استمارة الالتزام و  

 . 2على الوثائق التعاقدية و هذا في حالة مطابقة الإجراءات التشريع المعمول به

                                                             
، يعدل 2009نوفمبر  16موافق ، ال1430ذي القعدة  28المؤرخ في  374-09من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  - 1

، و المتعلق 1992نوفمبر  14، الموافق 1413جمادى الأولى  19، المؤرخ في 414-92ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 19الموافق ل  1430ذو الحجة  02(، الصادرة بتاريخ 67بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، جرج ج، العدد )

 .2009نوفمبر 
 .61الزهراء فرقان، المرجع السابق، ص فاطمة  - 2
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 الفقرة الثانية: الرفض المؤقت أو النهائي لمنح التأشيرة

 

ف في زم بإطلاع الآمر بالصرف عن أسباب الرفض، وهذا منعا للتعسالمراقب المالي مل

 استعمال السلطة الرقابية، فالرفض المؤقت يكون في الحالات الآتية:

 .انعدام أو نقص الوثائق الثبوتية المطلوبة 

 .نسيان بيان هام في الوثائق المطلوبة 

 التزام مشوب بمخالفات التنظيم قابلة للتصحيح.  اقتراح 

لطة الرفض المؤقت إجراء شكلي، يقوم به المراقب المالي، و يعطي للأمر بالصرف فإن س

، عن طريق إرسال مذكرة له، مبينا كل الملاحظات 1فرصة تصحيح الخطأ الوارد في الملف

. أما 2التي عاينها، و أدت إلى رفض التأشيرة، ولا يجب أن يكون الرفض المؤقت المبلغ مکررا 

 في الحالات الآتية:الرفض النهائي يكون 

 . عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت 

 .عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين و التنظيمات المعمول بها 

 .3عدم توفر الإعتمادات المالية 

فيجب على المراقب المالي إرسال نسخة من الملف مرفقا بتقرير مفصل إلى الوزير المكلف 

بالميزانية، ولهذا الأخير سلطة إعادة النظر في الرفض النهائي الصادر عن المراقب المالي، إذا 

 4اعتبر أن العناصر المبنية عليها الرفض غير مؤسسة.

قد وضع فصل كامل متمثل في "  414-92لكن بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 
مسؤوليته بمقرر معلل، يعلم به ، حيث يمكن للآمر بالصرف أن يتغاضى تحت  5التغاضي

ب الوزير المكلف بالميزانية و يرسل الملف موضوع التغاضي إلى الوزير المعني أو الوالي حس

  6.الحالة، و كذلك المراقب المالي

 19 لكن التغاضي ليس مطلق، فلا يمكن حصوله في إلا في الحالات التي حددتها المادة

و بالتالي يتضح لنا الجهود الرامية إلى مواجهة الفساد ، 1447-92من المرسوم التنفيذي رقم 

فالمراقب 8الإداري في الصفقات العمومية من خلال منح المصالح المتعاقدة تقنية التغاضي.

المالي يستهدف الحيلولة دون التجاوزات المالية، و إلى فحص تطابق تنفيذ العمليات المالية مع 

 9القوانين و التنظيمات.

                                                             
 .62إلى  61فاطمة الزهراء فرقان، المرجع السابق، ص ص  - 1
 172نادية تياب، المرجع السابق، ص  - 2
 .62فاطمة الزهراء فرقان، المرجع السابق، ص  -3
 .172نادية تياب ، المرجع السابق، ص  -  4
 ، المصدر السابق414-92ي رقم من المرسوم التنفيذ 22إلى  18المواد من  - 5
 .62فاطمة الزهراء فرقان، المرجع السابق، ص  - 6
 ، المصدر السابق414-92من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  - 7
 .173و  172نادية تياب، المرجع السابق، ص ص  - 8
 .63فاطمة الزهراء فرقان، المرجع السابق، ص  - 9
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 ي: المحاسب العموميالفرع الثان

 

فبعد حصول الصفقة على تأشيرة المراقب المالي، فلا يتم صرف الصفقة العمومية إلا 

فالمحاسب العمومي يعينه الوزير المكلف بالمالية، و  1.إخضاعها لرقابة المحاسب العمومي بعد

هم عن ة، و البعض منيخضع أساسا لسلطته، و البعض الآخر من طرف الوزير المكلف بالمالي

 .2طريق التنظيم

لكن بالرجوع إلى النص باللغة الفرنسية، و المتعلق بنص المادة أعلاه، نجده يعبر عن 

الذي يعني أن المحاسبين العموميين يخضعون  exalusivementكلمة أساسا " بمصطلح 

الثالثة حصريا السلطة الوزير المكلف بالمالية دون سواه، ما يثير التناقض مع الفقرة الثانية و 

أعلاه، حيث أن التعيين يكون من طرف وزير المالية، لكن الفقرة الثانية و  33من نص المادة 

 3الثالثة تنص على أنه يتم من سلطة إدارية أخرى.

فإن المحاسب العمومي يقوم بالعديد من العمليات، و ما يهم في هذا المقام دور المحاسب 

 4دوره في مواجهة الفساد.العمومي في مجال الصفقات العمومية أي 

، تطرقت إلى أن المحاسب 21-90من القانون رقم  33بالرجوع إلى نص المادة 

، و كذلك عمليات أخرى متمثلة في ) 22و  18العمومي يقوم بالعمليات المشار إليها في المادتين 

من نفس  36تحصيل الإيرادات و دفع النفقات،... و غيرها (، بالإضافة إلى ذلك نصت المادة 

 :5القانون على أنه: " يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يلي

 مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها. • 

 صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.• 

 شرعية عمليات تصفية النفقات.•  

 . الإعتماداتتوفر •  

 أنها محل معارضة.أن الديون لم تسقط آجالها أو • 

 الطابع الإبرائي للدفع.•  

 تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.•  

 الصحة القانونية للمكسب الإبرائي".•  

                                                             
 .174ص  نادية تياب، المرجع السابق، - 1
، المتعلق بالمحاسبة 1990أغشت  15، الموافق 1411محرم  24، مؤرخ في 21-90من القانون رقم  34المادة  - 2

 .1990غشت  15الموافق ل  1411محرم  24(، الصادرة بتاريخ  35العمومية، جرج ج، العدد ) 
 .176نادية تياب، المرجع السابق، ص  - 3
 ، المصدر السابق.21-90ن القانون رقم الفقرة الثانية م 33المادة  - 4
 ، المصدر نفسه.21-90من القانون رقم  63المادة  - 5
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المحاسب العمومي يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات في آجال محددة عن طريق 

، و يكون المحاسب العمومي 1أعلاها 36مات المحددة في المادة التنظيم، بعد قيامه بالالتزا

 2مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة تتعلق بتنفيذ العمليات المشار إليها أعلاه.

م د بتقديمتعاقو بالتالي يتضح لنا أن رقابة المحاسب العمومي تكون عند قيام المتعامل ال

اءات لإجرمستواها مراجعتها و تحضير ا الحالة المالية للمصلحة المتعاقدة، التي يجري على

هر، يوم من كل ش 20اللازمة، ثم ترسل إلى المحاسب العمومي عن طريق وصل استلام قبل 

 ( عشرة أيام. 10ليحول بدوره المبلغ المعين لحساب المقاولة خلال ) 

 قوميفإن المحاسب العمومي و المتمثل في مصلحة الخزينة، والقابض أو المحاسب المكلف 

 بالبت فيما يلي:

   .المراجعة الحسابية للحالة المالية المقدمة 

  .التأكد من مصداقية الاعتمادات المالية 

  .3مراقبة ملف الصفقة 

لكن إذا وجد خلل في ملف التسديد و عدم توافقه و الإجراءات القانونية، يقوم المحاسب 

سباب للآمر بالصرف، و يكون ، و يقوم بتبليغ الرفض كتابيا مع توضيح الأ4العمومي بالرفض
لهذا لهذا الأخير إما تصحيح الأخطاء الواردة حسب الملاحظات التي أبداها المحاسب العمومي، 

يطلب منه كتابيا صرف النظر و القيام بالدفع تحت مسؤولية الأمر بالصرف، فتبرأ ذمة  أو أن

 5خير.المحاسب العمومي من المسؤولية المالية و الشخصية إذا قبل التس

 إلا أن المحاسب العمومي يمكنه رفض التسخير للمرة الثانية في الحالات التالية:

 .غياب تأشيرة مراقب النفقات الملتزمة 

  .عدم توفر الاعتمادات المالية 

 .غياب إثبات الخدمة الفعلية 

 .) عدم التطابق مع خصائص طبيعة المشروع ) الصفقة 

  .6عدم توفر السيولة النقدية 

لم يجد المحاسب العمومي أي خلل في الملف، يؤشر على جميع الأوامر و كذا حوالة  أما إذا

 7الدفع مع عبارة ) قابل للدفع (.

 55نصت المادة ، 1فمن أجل نجاعة المحاسبة العمومية و إنجاح سياسة الوقاية من الفساد

،  2ب العموميعلى أنه: " تتنافي وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاس 21-90من القانون 

                                                             
 ، المصدر السابق.21-90من القانون رقم  37المادة  - 1
 ، المصدر نفسه.21-90من القانون رقم  43المادة  - 2
 .124فيصل نسيغة، المرجع السابق، ص  - 3
 .412فيصل نسيغة، المرجع نفسه، ص  - 4
 .65فاطمة الزهراء فرقان، المرجع السابق، ص  - 5
 .122فيصل نسيغة، المرجع السابق، ص  - 6
 65فاطمة الزهراء فرقان، المرجع السابق، ص  - 7
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و ذلك من أجل التقليل من فرص التلاعب و الاختلاس و تدعيما لرقابة المحاسب العمومي في 

 3إطار مكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية.

ولية و كذلك تقرير مبدأ مساءلة كل من المراقب المالي و المحاسب العمومي، فمسؤ

 المراقب لأن جزائية، فالإدارية تكون أمام وزير المالية المراقب المالي إدارية و محاسبية و

ون من ة تكالمالي أقرب إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر السلمية، و الجزائي

طرف مجلس المحاسبة، عند تأخير غير شرعي في إعطاء التأشيرة، لأنه يعطل مصالح 

لوزير  وريةبات الالتزام و إرسال تقارير دالمرافق العمومية، والمحاسبية تتمثل في ضبط حسا

 المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية.

من القانون رقم  38أما مسؤولية المحاسب العمومي فتجد سندها القانوني في نص المادة 

، فيكون المحاسبون العموميون مسؤولون شخصيا و ماليا عن العمليات الموكلة إليهم  90 - 21

 36.4و  35مليات المنصوص عليها في المادة و هي الع

مسؤولية مالية على جميع عمليات القسم الذي يديره  مسئولاو يكون المحاسب العمومي 

منذ تاريخ تنصيبه، و تبقى مسؤوليته المالية إلى تاريخ انتهاء مهامه، بالإضافة إلى المسؤولية 

 يمكنه إرجاع هذه المسؤولية إلى موظف الشخصية عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية و لا

 5أو عون ينتمي إليه.

و من كل ما سبق، يتبين لنا أن المحاسب العمومي أثناء تنفيذه للنفقة ) دفع مبلغ النفقة ( 

من أجل التأكد من شرعيتها، لهذا تعتبر هذه الرقابة مرافقة لتنفيذ النفقة العمومية و مكملة لرقابة 

ب دورا هاما في كشف الأخطاء المرتكبة من طرف الآمر بالصرف و المراقب المالي، وتلع

التي لم يتفطن لها المراقب المالي، و بالتالي الرقابة المالية السابقة على الصفقات هي رقابة ) 

، تؤدي غالبا إلى ما ينتج عنه تعارض، عندما يقوم المراقب المالي بمنح تأشيرته 6مزدوجة (
سب العمومي يرفضه أثناء عملية الدفع لوجود خطأ في العملية على ملف ما، و لكن المحا

 7الحسابية أو لانعدام الإعتمادات من الميزانية.

و في إطار مكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية، فإن هذه الرقابة أي 

إذا تمت الرقابة المالية السابقة على الصفقات العمومية، مهمة جدا في حماية الأموال خاصة 

 8ممارستها وفق ما يحدد القانون المنظم لها.

 المطلب الثاني: هيئات الرقابة البعدية

 

                                                                                                                                                                                         
 , 187نادية تياب، المرجع السابق، ص  - 1
 ، المصدر السابق 21-90من القانون رقم  55المادة  - 2
  64ابق، صفاطمة الزهراء فرقان، المرجع الس -3
 .187نادية تياب، المرجع السابق، ص  - 4
 .188نادية تياب، المرجع السابق، ص  - 5
 ,65فاطمة الزهراء فرقان، المرجع السابق، ص  - 6
 ,189نادية تياب، المرجع السابق ص  - 7
 65فاطمة الزهراء فرقان، المرجع السابق، ص  - 8
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تتم عملية الرقابة المالية اللاحقة بعد تنفيذ التصرفات المالية، و اتخاذ القرار بصرف 

النفقات و تحصيل الإيرادات، وهي لا تحول دون أن يصبح الأمر بالتحصيل أو الأمر بالدفع 

ا، كما هو الحال بالنسبة لرقابة المحاسب العمومي والمراقب المالي، و بالتالي تكون هذه نافذ
العملية التنفيذ، أي بعدها مباشرة، و لا تكون إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية  الرقابة لاحقة

)  1اللازمة و تمارس من طرف المفتشية العامة للمالية ) الفرع الأول (، و مجلس المحاسبة

 الفرع الثاني (.

 الفرع الأول: دور المفتشية العامة للمالية

 

، و 1980الصادر سنة  35-80إن المفتشية العامة للمالية، أنشأت بموجب المرسوم رقم 

-08تم تنظيمها في أكثر من مناسبة، فصدرت العديد من التنظيمات من بينها المرسوم التنفيذي 

، و كذلك المرسوم 2صلاحيات المفتشية العامة للمالية، المتضمن 2008الصادر في سنة  272

 247-08المتعلق بتنظيم هياكلها المركزية، و المرسوم التنفيذي رقم  273-08التنفيذي رقم 

، فالمفتشية العامة للمالية جهاز دائم للرقابة، و 3المتضمن تنظيم المفتشيات الجهوية التابعة لها

 4المباشرة لوزير المالية.تابعة لوزارة المالية تحت السلطة 

تسيير لى الفتتمثل صلاحيات المفتشية العامة للمالية بشكل محدد و أساسي في الرقابة ع

عامة فتشية الللم المالي و المحاسبي و عمليات رقابة التدقيق، فتعد هذه الأخيرة المهمة الأساسية

دف هفهي رقابة ت مية،النفقات العمو للمالية، وبالتالي رقابة إدارية كلاسيكية مفاجئة مرافقة لتنفيذ

يات ذه العملين هبإلى التحقق من أن جميع العمليات المالية و المحاسبية تتم وفقا للقانون، و من 

العامة  تشيةنجد إبرام الصفقات و الطلبات العمومية و تنفيذها و هذا ما يهمنا، أي دور المف

 .ساد الإداري المرتبط بهاافحة الفللمالية في رقابة الصفقات العمومية لمك

فتكمن مهمة المفتشية العامة للمالية في مكافحة و مواجهة الفساد عن طريق قيامها 

بالدور الرقابي على إبرام تنفيذ الصفقة العمومية، و المتمثلة في مراقبة الشروط الشكلية للصفقة 

 .) الفقرة الثانية ( 5لى (، و مراقبة الشروط الموضوعية) الفقرة الأو

 الفقرة الأولى: من حيث الشروط الشكلية

 

 :6إن المفتشية العامة للمالية تقوم بمراقبة الشروط الشكلية للصفقة عن طريق ما يلي 

                                                             
 .09عثمان بن دراجي، المرجع السابق، ص  - 1
 حمزة خضري، الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص 2  - 2

 
 .317و  316نادية تياب، المرجع السابق، ص ص  - 3
 .184وسيلة بن بشير، المرجع السابق، ص  - 4
 .181بق، صحمزة خضري، الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية، المرجع السا - 5
مونية جليل، الآليات المستحدثة لحماية الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في إطار التشريع الجزائري،  - 6
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   ةلسارياالإطلاع على دفاتر الشروط لمعرفة مدى تطابقها مع القوانين و التنظيمات 

 المفعول.

  قة لاادات مالية ضخمة لصفتحديد الأهداف المتوخاة من الصفقة حتى لا ترصد اعتم 

 تعود بالفائدة على المواطنين. 

  ،فيجب البحث في طريقة وأسلوب إبرام الصفقة، فإذا تم إبرامها عن طريق التراضي 

حالات لا في الا، إتطابقها مع الحالات المحددة قانونا و الاستثنائية، فتجعل الأمر بالصرف يتفاده

 ج عنها من نتائج سلبية كالإضرارالمنصوص عليها قانونا، نظرا لما ينت

 بالمصلحة العامة و استغلال النفوذ.

  مة.العا جمع المعلومات عن الصفقة و الاستفسار عن الطريقة التي حددت بها الحاجات 

 الفقرة الثانية: من حيث الشروط الموضوعية

 

 : 1الآتيةفيتم فحص و مراقبة الصفقات العمومية من الناحية الموضوعية من خلال العناصر 

 وضالعر مراقبة جميع مراحل الصفقات العمومية، من اجتماع لجنة فتح الأظرفة وتقييم 

 الة بمجإلى غاية إرساء الصفقة، بهدف معرفة مدى احترام النصوص القانونية المتعلق

 الصفقات العمومية. 

 . التأكد من مطابقة العروض لدفتر الشروط 

 شرعية.عية ومع الإدارة قد تم و فقا لطريقة موضو التأكد من اختيار المتعامل المتعاقد 

 .2فحص محضر اللجنة و التحقق من وجود قرار لتعيين هذه اللجنة و صلاحياتها 

  .3التأكد من مراعاة هامش الأفضلية للمنتوج ذي الأصل الجزائرية 

 ة.لرقابرقابة عملية التنفيذ و ذلك برقابة العمليات المالية المنجزة خلال فترة ا 

 دفوعة مالم اتلقيام بمراقبة مختلف العمليات من حيث المبالغ و التأكد من قيمة التسبيقا 

 إذا كانت مطابقة لما نصت عليه الصفقة. 

  .رقابة إنجاز الصفقة 

  تم أييالكشف عن مختلف المخالفات المتعلقة بتنفيذ الصفقة، كدفع الأموال دون أن 

 إنجاز.

 ي.لنهائاتلمت المشروع عن طريق المنح المؤقت أو مراقبة ما إذا كانت المؤسسة قد اس 

                                                                                                                                                                                         
http : / / www . univ - medea . dz / Fac % 5CD % 5CManifestations % 5Ccolloque6 / 07 . 

pdf  12: 34على الساعة  24/  11/  2015، تاريخ الزيارة 
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 الفساد ةلمكافح كآلية  التي رصدها المشرع الجزائري الرقابية الهيئات: الثاني الفصل

 الإداري
 

58 
 

 فحص العمليات المتعلقة بتمديد الأجل و البحث عن الأسباب، و كذلك الأمر إذا لم تتم 

 1الأشغال في الآجال المحددة.

، المحدد  22/  02 /1992المؤرخ في  78-92بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم  

منه، تحدد رقابة المفتشية العامة للمالية  02الية نجد المادة الاختصاصات المفتشية العامة للم

على مختلف الصفقات التي تبرمها الهيئات المحددة ضمن هذه المادة، و التي تنص على أنه: " 
التسيير المالي و المحاسبي لمصالح الدولة، و الجماعات الإقليمية، و الهيئات و الأجهزة و 

اسبة العمومية ... و يمكن أن تطبق هذه الرقابة على كل المؤسسات الخاضعة لقواعد المح

 .2هيئة عمومية شخص معنوي يتمتع بمساعدات مالية من الدولة أو جماعة إقليمية أو

قة ما بطريإتتم  فتكون عمليات رقابة المفتشية العامة للمالية على الوثائق في عين المكان، و

ات و لدراسعن طريق التبليغ المسبق بالنسبة لفجائية بالنسبة للفحوصات و التحقيقات، وإما 

 التقسيمات أو الخبرات.

و يتعين على مسؤولي المصالح أو الهيئات المعنية بالرقابة، ضمان شروط العمل 

الضرورية الوحدات المفتشية العامة للمالية، و كذلك لتسهيل مهامها، لا يمكن لمسؤول المصالح 

عوان الموضوعين تحت سلطتهم، التملص من الواجبات أو الهيئات الخاضعة للرقابة، أو الأ

التي تساعد المفتشية العامة للمالية، و كذلك التحجج باحترام الطريق السلمي، أو السر المهني أو 

 3الطابع السري للمستندات الواجب فحصها، أو العمليات اللازم رقابتها.

ثيقة متعلقة بالصفقة تكون لازمة و بالتالي يمكن للمفتشين في إطار أداء مهامهم طلب أي و

لمراجعتها، و ذلك كتابيا أو شفويا، أو لي توضيح مرتبط بها، والقيام بأي بحث في عين المكان 

بغية مراقبة الأعمال أو المعطيات المبينة في المحاسبة، والتأكد من أن الصفقات تمت محاسبتها 

 4على أسس صحيحة كاملة مع التأكد من أن الخدمة منتهية.

و بالرغم من أن تدخلات المفتشية العامة للمالية معتبرة، تسمح لها بالتدخل و تفتيش الهيئات 

الخاضعة لرقابتها و مراجعة حساباتها بكل حرية، إلا أن ما يمكن ملاحظته أن اختصاصاتها 

ليست في مستوى الاختصاصات الكبيرة التي منحت لها، و كذلك التقارير التي تعدها سواء 
ية أو السنوية تبقى مجرد ملاحظات و نتائج و فقط، ولا يمكن أن تكون ملزمة للهيئات الدور

 5المعنية بالرقابة.

كبي قبة مرتق معالذا يتبين لنا أن المفتشية العامة للمالية لها حق الرقابة فقط، ولا تملك ح

و و يمنع أأأمر يأن التجاوزات، و يمكن ألا تكون اقتراحاتها محلا لأي متابعة، فالمفتش لا يمكنه 

 ية.يوقف تنفيذ أي عملية حتى و لو لاحظ عدم شرعيتها و تطابقها و المقاييس القانون

ر التدابي تخاذفعند ملاحظة أي مخالفة يكتفي فقط بإعلام السلطة السلمية أو الوصية فورا قصد ا

ى إيقاف حت مكنهالضرورية و في جميع الأحوال يمكن لهذه السلطة ألا تتخذ أي تدبير، فهو لا ي

 العمل أو الفعل الذي يراه غير مشروع لحين إبلاغ الجهات السلمية أو الوصية.

                                                             
 .186وسيلة بن بشير ، المرجع السابق، ص  - 1
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فكل هذه النقائص و الغموض في النصوص من شأنه أن ينقص و يحد من فعالية عمل 

، 1المفتشية كجهاز للرقابة له دور مهم في حماية الأموال العمومية، لو تم تنظيمه بطريقة جيدة

لمفتشية العامة للمالية دورا هاما على الأقل في كشف المخالفات و مواقعها، كآلية لكن يبقى ل

 2لمكافحة الفساد الإداري في الصفقات العمومية.

                                                             
 16مونية جليل، المرجع السابق، ص  - 1
 322نادية تياب، المرجع السابق، ص  - 2
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 الفرع الثاني: دور مجلس المحاسبة

يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة للرقابة المالية اللاحقة، عرف منذ إنشائه العديد من 

هو ما يبين الأهمية الكبيرة التي يحظى بها، والدور الهام الذي يقوم به التعديلات و التغييرات، و 

 1في مجال حماية المال العام.

و بالتالي يتمثل الإطار القانوني لمجلس المحاسبة في إطار دستوري، حيث نصت المادة 

، التي تؤكد على الطابع 1989من دستور  160نفس صياغة المادة  1996من دستور  170

ي المجلس المحاسبة، و الإطار التشريعي الخاص به ، عرف الكثير من النصوص الدستور

 17المؤرخ في  20-95القانونية، فاخر نص تشريعي منظم لمجلس المحاسبة، هو الأمر رقم 

 2010.2أغشت  26المؤرخ في  02-10، و المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم  1995يوليو 

يا للرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية فمجلس المحاسبة هو المؤسسة العل

، في إطار الصلاحيات الإدارية المخولة له، و باعتبار أن الصفقات 3و المرافق العمومية

العمومية وسيلة قانونية لتسيير الأموال العمومية، تكلف خزينة الدولة كل عام مبالغ كبيرة 

ال دون تحقيق الأهداف سطرت لإنفاق الأموال العامة تتطلب رقابة عليها، خوفا من هدر الأمو

 .4في هذا المجال

و باعتبار مجلس المحاسبة كآلية و هيئة إدارية مكلفة بمكافحة الفساد الإداري، نظرا لما 

من  06يتمتع به من صلاحيات رقابية واسعة على الهيئات العمومية المحددة ضمن المادة 

تعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، الم 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

، فمهامه الرقابية تشمل كل من الأمرين 5فتتمتع بالعديد من الصلاحيات الإدارية و القضائية

بالصرف باعتباره صاحب المشروع، و كذلك المحاسبين العموميين بصفتهم المكلفين بدفع النفقة 

قابة القبلية ) المراقب المالي، أعضاء لجان الصفقات كما سبق توضيحه، و مختلف هيئات الر

)6. 

فيمارس مجلس المحاسبة رقابته على أساس الوثائق المقدمة أو في عين المكان، فجائيا 

 ۔207-95أو بعد التبليغ، بالإضافة إلى حق الإطلاع و بصلاحيات التحري حسب الأمر رقم 

 قة بها،لمتعلاية و لاحقة لعمليات الإنفاق فالصفقات العمومية تمارس عليها الرقابة الخارج

ع ماقد فهي رقابة تتم في نفس الوقت على العناصر التي تساعد على تحديد المتعامل المتع

د لتأكلالسلطة العمومية و على ظروف تنفيذ الصفقة، فتدخلات مجلس المحاسبة تهدف أساسا 

 من:

   يةتنظيم الصفقات العمومالمتضمن  247-15احترام أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

                                                             
 .12عثمان بن دراجي، المرجع السابق، ص  - 1
 .176و  175رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص ص  - 2
، المتعلق بمجلس 1995يوليو  17لموافق ، ا1416صفر  19، المؤرخ في 20-95من الأمر رقم  02المادة  - - 3

 .1990غشت  15الموافق ل  1411محرم  24، الصادرة بتاريخ 39المحاسبة، ج رج ج، العدد 
 . 191وسيلة بن نشير، المرجع السابق، ص  - 4
 .122حمزة خضري، المرجع السابق، ص  - 5
 .70فاطمة الزهراء فرقان، المرجع السابق، ص  - 6
 ، المصدر السابق .20-95الامر رقم  من 14المادة  - 7
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 و تفويضات المرفق العام.

 .اختيار طريقة إبرام الصفقة و احترام مبادئ المنافسة 

 عامل مدراسة العروض من حيث المعايير المحددة في دفتر الشروط و التي تسمح بالتع 

 المتعهدين بصفة عادلة.

 .السهر على الاستعمال الجيد للأموال العمومية 

قابته تقتصر على تقييم شرعية إجراءات إبرام الصفقة، و رقابة مجلس فمجلس المحاسبة ر

المحاسبة تتم على ثلاث مراحل متمثلة في: رقابة إجراءات إبرام الصفقة ) الفقرة الأولى (، و 

 الفقرة الثالثة (.)1رقابة إبرام الصفقة ) الفقرة الثانية (، و رقابة تنفيذها

                                                             
 .78فاطمة الزهراء فرقان، المرجع السابق، ص  - 1
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 رام الصفقاتالفقرة الأولى: رقابة إجراءات إب

إن الصفقات العمومية تتم وفقا لإجراءات، لذا لابد من التأكد أساسا من أن الدعوة إلى 

المنافسة تتضمن العناصر التي تسمح باحترام دفتر الشروط و تحديد الشروط التي تبرم و تنفذ 

 247سي رقممن المرسوم الرئا 62فيها الصفقة، و احترام البيانات الإلزامية المحددة في المادة 

 ، و يتعلق الأمر ب: 151 -

 تسمية المصلحة المتعاقدة و عنوانها، و رقم تعريفها الجبائي. * 

  *  كيفية طلب العروض.

 شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي. *  

 موضوع العملية.*  

    شروطفتر الدقائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام 

 ت الصلة.ذا

 .مدة تحضير العروض و مكان إيداع العروض 

 .مدة صلاحية العروض 

 .إلزامية كفالة التعهد إذا اقتضى الأمر 

  لجنة تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب عليه عبارة "لا يفتح إلا من طرف 

 فتح الأظرفة و تقييم العروض و مراجعة طلب العروض.

 ثمن الوثائق عند الاقتضاء 

ل إيداع العروض كاف للسماح للمرشحين بتقديم تعهدات تستجيب للحاجيات التي و أج

و تقييم العروض التي تم الجمع  الأظرفةطلبتها المصلحة المتعاقدة، بالإضافة إلى أن لجنة فتح 

بينهما من خلال المرسوم الجديد على خلاف المرسوم السابق، وجب التأكد من أداء مهامها على 

-15من المرسوم الرئاسي رقم  162 و 161و  959ا لما هو محدد في المواد أحسن وجه، وفق
2472. 

 الفقرة الثانية: رقابة عملية إبرام الصفقات.

صفقة رام اللمكافحة الفساد الإداري، فرقابته على عملية إب آليةباعتبار مجلس المحاسبة 

 د من:العمومية بموجب التحقيقات المنجزة في هذه المرحلة، تهدف للتأك

 مأحكا أن البنود التعاقدية الملزمة موجودة في الصفقة المبرمة، كما هو محدد ضمن -

 منه. 95وفقا لنص المادة  247-15المرسوم الرئاسي رقم 

 ن المصلحة المتعاقدة محاطة بكل الاحتياطات، و ذلك من أجل تمكينها لتحليل العروضأ -

خاذ القرار المناسب المتعلق من طرف لجنة فتح الأظرفية و تقييم العروض، و ات

 3المتعاقدة بالمتعامل

                                                             
 .194وسيلة بن بشير، المرجع السابق، ص  - 1
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 الفقرة الثالثة: رقابة تنفيذ الصفقة

طريقة بنظمة و يقوم مجلس المحاسبة برقابة تنفيذ الصفقة، للتأكد أن المصلحة المتعاقدة م

ني و التقتجعل من تنفيذ الصفقة في جميع مراحلها موضوع متابعة صارمة من الجانب المالي و

 تهدف إلى التأكد من: بالتالي

  و  69 و 89احترام شروط تنفيذ الصفقة و آجالها. . شروط وطرق الدفع، خاصة المواد

 15-247.من المرسوم الرئاسي رقم 104

 .البنود الخاصة بمراجعة الأسعار 

 .تطبيق غرامات التأخير و تبرير حالات الإعفاء المحتملة 

 للأشغااا على وثائق تبريرية، كوضعية التأكد من التسوية المالية، بأنها تمت بناء 

 ذ.تنفيال و رابطة الأشغال، وتكون موضوع اقتطاع الضمان، أو أن يقدم المتعهد كفالة حسن

 .1أن الشروط العامة للاستلام المؤقت أو النهائي لأشغال قد تم احترامها 

المتعاقد  فالتدقيق و الفحص في مجال الصفقات العمومية يتمثل و ينصب على تحديد وضعية

تجاه المصلحة المتعاقدة و على ظروف تنفيذها، كما يقوم بالبحث في مدى ملائمة النفقة و 

طريقة تمويل الصفقة، و البحث عن طرق إبرامها و تحديد الحاجات التي تمت لأجلها عملية 

إبرام الصفقة العمومية، و التحقق من مدى تنفيذ مشروع الصفقة، بهدف دراسة نواحي القصور 

في التشريع و نظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى وقوع المخالفات المالية، و تبديد الأموال و 

 2الإهمال و اقتراح وسائل لعلاجها.

ثر الأك فمجلس المحاسبة عند قيامه برقابة الصفقات العمومية، يسجل النقائص الإدارية

 ظهورا، نذكر منها:

 اللجوء غير المبرر لإجراء التراضي. -

 ار إبرام الطلبات التي لم تخصص لها أي اعتمادات في الميزانية .قر -

 الغياب الكلي أو الجزئي لبنود مراجعة الأسعار. -

 3ياب تطبيق العقوبات في حالة عدم تنفيذ الصفقة أو التأخر في تنفيذها.غ -

عى ن يسي كابالرغم من الصلاحيات المخولة لمجلس المحاسبة، إلا أنه لم يصل إلى الأهداف الت

 إلى تحقيقها بسبب عدة عوامل من بينها:

 داءمام أعدم استقلالية مجلس المحاسبة وتبعيته للسلطة التنفيذية، يمثل أهم عائق أ 

 مهامه بنزاهة وشفافية.

 حساسية السلطة التنفيذية اتجاه الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس المحاسبة . 

 إذا أقص ما يمكن أن يفعله هو الحكم عدم فعالية الأدوات التي يملكها مجلس المحاسبة 

  1بالغرامات، لا تتجاوز الأجر الذي يتلقاه المسؤول عن المخالفة.
                                                             

 .80فاطمة الزهراءء فرقان، المرجع السابق، ص  - 1
 .194الى  192وسيلة بن بشير، المرجع السابق، ص ص  - 2
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في  وامة، عباعتبار مجلس المحاسبة آلية لمكافحة الفساد الإداري في القطاع العام بصفة 

د في الفسالصفقات العمومية بصفة خاصة، فإنه من الضروري تفعيل دوره أي رقابته للحد من ا

 الصفقات العمومية.

 

 

 خلاصة الفصل الثاني

 

رقابة وع النتعتبر الهيئات الرقابية آلية مهمة لمكافحة الفساد الإداري بغض النظر عن 

ة ن المصلحلق مالممارسة فالرقابة الإدارية التي تخضع لها عملية إبرام الصفقات العمومية، تنط
قابة إلى الر ض ثمسها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروالمتعاقدة ذاتها من خلال الرقابة التي تمار

رسها تما التي تمارسها اللجان المختصة بحسب تصنيف ونوع الصفقة، إضافة إلى الرقابة التي

ي سلطة أنه جاء بهيئة جديدة وه 247-15الهيئات الوصية والجديد في ظل المرسوم الرئاسي 

ق نطا والتي ينتظر أن تقوم بدور مهم في ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

خير الأ الرقابة الإدارية وضبط مجال الصفقات العمومية بجملة من الضمانات التي تحمي في

 الصفقة العمومية من الفساد الإداري.

 كونية،لالما كما أن الرقابة المالية تعتبر مؤشرا مهما على حسن سير الصفقة من الناحية

وتتكفل  مالية تعتبر غالبا قرينة قاطعة على وجود الفساد الإداري، كل تجاوزات و خروقات

 راقبمجموعة من الهيئات بممارستها بصفة قبلية وأخرى بصفة بعدية و المتمثلة في )الم

ذه هن تمكين بد مالمالي، المحاسب العمومي، المفتشية العامة للمالية، مجلس المحاسبة (، لذلك لا

 لتي تمارس بواسطتها الرقابة بطريقة فعالة وناجعة .الهيئات من مختلف السبل ا

 

                                                                                                                                                                                         
 .18مونية جليل، المرجع السابق، ص  - 1
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ات ومما سبق عرضه وشرحه في هذه الدراسة البسيطة والمتواضعة والمعنونة ب:آلي

حيث , 247-15مكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي  

رية ية والبشجرائفمنا بتقسيم البحث إلى فصلين تطرقنا في الفصل الأول إلى الآليات الوقائية الإ

ري لجزائافخصصناه للهيئات التي رصدها المشرع الإداري أما الفصل الثاني  لمكافحة الفساد

و  تائجكآلية لمكافحة الفساد الإداري و قد توصلنا بموجب هذا البحث إلى مجموعة من الن

 التوصيات يمكن جمعها في ما يلي :

 إليها:النتائج المتوصل  أولا:

 

ض المفاهيم و المصطلحات لتوضيف بع15/247لم يتطرق المرسوم الرئاسي رقم 

 منه 05ادة الفني كالمبادئ المحددة ضمن المالمتعلقة بموضوع الصفقات العمومية ذات الطابع 

ساد الف ـ كقاعدة عامة يعتبر إجراء طلب العروض لإبرام الصفقات العمومية ضمانة مهمة ضد

 ادكون التراضي ينطوي عليه مساس بمبدأ المنافسة مما يجعله مجال خصب للفس

ه ب لالتزاماية و بالإجراءات إبرام الصفقات العمومـ إن الأخذ بمبدأ علانية المعلومات المتعلقة 

دية القاعفت ضماناإذ يعد من أهم اليمثل تجسيد للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها إبرام الصفقات 

 لمكافحة الفساد الإداري

 د الفسادالة ضمتعامل و المتعاقد آليات فع باختيارتشكيل مختلف الشروط والضمانات المتعلقة  -

 الإداري وذلك من خلال :

 اري .المتعاقد التصريح بالنزاهة كإجراء وقائي إجباري للحد من الفساد الإد اكتتاب *

 ولصفقة اات صلة بموضوع المتعامل المتعاقد و التي تكون ذ اختيارعلى معايير  الاعتماد *

 . غير التمييزية

تقييم بالقيام  ة قبلو المهنية و المالي من قدرات المرشحين المتعاهدين التقنيةلتأكد * التثبت و ا 

 الصفقة.العروض كإجراء جوهري و إلزامي قبل منح 

)  انونيةقالسديد بموجب وسائل  للاختيارعلى قدرات المتعهدين و ذالك كضمانة  الاستعلام* 

 متعاقدة أخرى...( ةمصلح إدارات,
ي و لإدارفين الممارسين تلعب دورا مهما حماية لهم من الفساد االخاصة للموظإن الضمانات 

 خلال:يظهر ذالك من 

ى هم علمهام أداءعن فين السابقين لمدة أربع سنوات منذ توقفهم * عدم منح الصفقات للموظ

 مكافحة الفساد.مستوى المصالح المتعاقدة في إطار 

صفقات الممارسين في تشكيلة لجان الالموظفين  لاختيارعلى الكفاءة كمعيار  الاعتماد* 

 العمومية .
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داولها و ت * إن إلزام الأخذ بمدونة أدبيات و أخلاقيات المهنة من طرف الموظفين الممارسين

بما فيها  الفساد الإداري , انتشاركأساسيات و مسلمات تضمن حماية جميع أعمال الإدارة من 

 على عاتقهم. الملقاةالمسؤولية مجال الصفقات العمومية و تحسيسهم ب

م ا المرسوء به* المبادرة ببرامج التكوين و ترقية التكوين في الصفقات العمومية أهم ضمانة جا

 الرئاسي لتحسين و تدعيم قدرات الموظفين الممارسين و الرفع من مستوياتهم.
 قتصاديينالا * إن فسخ وإلغاء الصفقة العمومية وتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين

غ الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية في حالة حصول موظف عمومي على مبال

 شارانتي التي تعد سببا ف الرشوةمالية أو مكاسب مادية معينة,كضمانة تهدف للحد من تلقي 

 الفساد.

هدف إن إخطار السلطة السلمية في حالة تناسي العضوية وتعارض المصالح,تعد ضمانة ت* 

 من الوقوع في الفساد. دللح

لا أنه اري,إمن أهمية مجلس المحاسبة كمؤسسة دستورية تعمل على مكافحة الفساد الإد بالرغم -

 لم يمارس الدور المنظر منه عمليا.
ج ات ونتائلاحظكآلية لمحاربة الفساد الإداري,هي مجرد م إن تقارير المفتشية العامة للمالية -

 فقط غير ملزمة للهيئات المختصة بالرقابة,حيث تقوم بكشف المحالفات فقط.

لمالية ات االفساد الإداري ومنع التجاوز ةيمارس المراقب المالي دورا مهما كآلية لمكافح -

 ول بها.لمعمفقا للقانون والتنظيمات اوفحص المشروعية ومدى تطابق تنفيذ العمليات المالية و

,ويظهر ماليإن الرقابة التي يمارسها المحاسب العمومي,هي رقابة مكملة لرقابة المراقب ال -

بر هي تعوالآمر بالصرف والتي لم يتفطن لها  ارتكبهاذلك من خلال الكشف عن الأخطار التي 

 بدورها آلية لمواجهة ومكافحة الفساد الإداري.
لفساد مكافحة الالا اللجان الرقابة الإدارية لا تلعب دورا فع بها ومهمة الرقابية التي تقإن الم -

رام ن قبل إبتكو الإداري,لأنها رقابة ذاتية تنبع من المصلحة المتعاقدة ذاتها,كونها مهمة قبلية

 حيث أصبحت الرقابة 247-15الصفقة أي في المراحل أولى فقط ,خاصة في ظل المرسوم 

 ية تمارس من طرف لجنة واحدة وهي:لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.الداخل
يات لما تتمتع به من صلاح االمرفق, ونظرإن سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات  -

ية والتي في مجال رقابة عملية إبرام الصفقات العموم 247-15عديدة وفقا للمرسوم الرئاسي 

 أهمها:
نزاعات ي الف تتنفيذه, والب* إعداد تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ومتابعة 

 ي مكافحةفاما همنها أيضا أن تلعب دورا  ر, ينتظالناشئة عن المتعاملين المتعاقدين الأجانب...

 الفساد الإداري.
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 والاقتراحاتثانيا:التوصيات 

 

العمومية  تنظيمية خاصة بسلطة ضبط الصفقاتضرورة الإسراع في وضع نصوص  -

 وتفويضات المرفق العام.

 داري.د الإتكثيف آليات الرقابة ومحاولة إحداث التنسيق في مابينهم من أجل مكافحة الفسا -

 247-15ضرورة تحديد مفاهيم بعض المصطلحات الغامضة في ظل المرسوم الرئاسي رقم  -

 لاقيات المهنة.أدبيات وأخ ةالمنافسة, مدونكمبدأ 

من  دلاب الكفاءة,الموظفين الممارسين على أساس  اختياربما أن المرسوم الرئاسي نص على  -

 إحداث التوافق بينه وبين القوانين الأخرى.

ثناء د استمجر هالعمومية, كونضرورة زيادة التقييد بشأن التراضي كأسلوب لإبرام الصفقات  -

 الفساد الإداري.ومجال بارز تكثر فيه التجاوزات و

لذي الفعل ا مل أوتفعيل دور المفتشية العامة للمالية من خلال منحها على الأقل مهمة إيقاف الع -

 تراه غير مشروع.

 ضرورة نشر مجلس المحاسبة لتقاريره في الجريدة الرسمية. -

لمالي اب مراقتعدها المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة والبالتقارير التي  الالتزام -

 .يوالمحاسب العموم

ية لحد لنظراوللإجابة عن الإشكال المطروح يتضح لنا أن المرسوم الرئاسي قد وفق من الناحية 

لال خمن  بعيد في وضع الآليات الإجرائية والبشرية كضمانات لمكافحة الفساد الإداري وذلك

د ما يعالإجرائية والبشرية ,كوضع مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة وغيرها من الضمانات 
 نحهارصده لهيئة جديدة تسمى ب:سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وم

د لفسااالعديد من الصلاحيات كآلية لمكافحة الفساد الإداري خطوة أخرى في سبيل محاربة 

لأهداف ايق بيل تحقالإداري,أما بالنسبة للهيئات الرقابية المالية فينتظر منها الكثير في س

 المرجوة.

ا كلما غيرهومن هنا نصل إلى أن الإشكال لا يكمن في القوانين الوضعية ,إذ يمكن تعديلها وت
ثبت عجزها وقصورها بل في الممارسات العملية التي يمكن أن تستغل بعض الثغرات 

ديني ع اللوازنحو الفساد الإداري ,وهذا إن دل على شيء غنما يدل على أن تقوية اوالفجوات 

 مثللدى الموظفين الممارسين على جميع المستويات وتوعيتهم أكثر فأكثر هو السبيل الأ

     لالتزامهم بالقانون أولا وابتعادهم عن كل ما يؤدي إلى الفساد الإداري.



 و المصادر المراجع 
 

82 
 

 المصادر

 

  القران الكريم 

  الدساتير 

، 01-16م دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المعدل بموجب القانون رق

ديل ، يتضمن التع2016مارس سنة  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في 

وافق لـ الم 1437جمادى الأولى  27(، الصادرة بتاريخ  04الدستوري، ج ر ج ج، العدد )

 .2016مارس  07

  المعاهدات الدولية 

، المتضمن التصديق 2004أفريل  19، المؤرخ في 128-04_المرسوم الرئاسي رقم 

مم امة لألة العبتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعي

 05ريخ ، الصادرة بتا( 50، ج ر ج ج، العدد ) 2003أكتوبر  31المتحدة بنيويورك في 

 . 2004أبريل  25الموافق لـ  1425ربيع الأول 

ق ، المتضمن التصدي2006أفريل  10، المؤرخ في 137-06_ المرسوم الرئاسي رقم  

، ج ر ج 2003ة جويلي 11على اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحته بمابوتو في 

 .2006أبريل  16الموافق لـ  1427الأول  ربيع 17(، الصادرة بتاريخ  54ج، العدد)
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 :القوانين 

 القوانين العادية: 

 لق ، المتع1990أغشت  15، الموافق 1411محرم  24، مؤرخ في 21-90_ القانون رقم 

الموافق  1411محرم  24(، الصادرة بتاريخ  35بالمحاسبة العمومية، ج ر ج ج، العدد ) 

 . 1990غشت  15لـ 

، 2006فبراير سنة  20الموافق  1724محرم عام  21المؤرخ في ، 01-06_ القانون 

صفر  08اريخ (، الصادرة بت 14المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ج ر ج ج، العدد) 

 .2006مارس  08الموافق لـ  1427

  :الأوامر 

لق ، المتع1995يوليو  17، الموافق 1416صفر  19، المؤرخ في 20-95_ الأمر رقم 

افق لـ المو 1416صفر  25(، الصادرة بتاريخ  39المحاسبة، ج ر ج ج، العدد ) بمجلس 

 1995يوليو   23

 ، 2006 يوليو 15الموافق لـ  1427جمادى الثانية  19، المؤرخ في 03-06_ الأمر رقم 

رة بتاريخ (، الصاد 46المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج ر ج ج، العدد ) 

20  

 2006يوليو  16ثانية الموافق لـ جمادى ال
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 :المراسيم 

 المراسيم الرئاسية: 

ارس سنة م 1الموافق لـ  1400ربيع الثاني عام  14، المؤرخ في 53- 80_ المرسوم رقم 

ادرة بتاريخ (، الص 10المتضمن إنشاء المفتشية العامة للمالية، ج ر ج ج، العدد )  1980

 1980مارس  04

كتوبر أ 7الموافق لـ  1431شوال عام  28، المؤرخ في 236-10_ المرسوم الرئاسي رقم 

قم ئاسي ر، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم بالمرسوم الر2010سنة 

عدد  ، ج ر ج ج، ال2013يناير  13الموافق  1431ربيع الأول  01، المؤرخ في 13-03

 . 2013يناير  13الموافق لـ  1434ع الأول ربي 01الصادرة بتاريخ   02

تمبر سب 16الموافق  1436ذي الحجة عام  02، المؤرخ في 247-15_ المرسوم الرئاسي 

ج،  ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، ج ر ج2015سنة 

 العدد 

 2015سبتمبر  20الموافق لـ  1436ذو الحجة  06(،الصادرة بتاريخ  50) 

 المراسيم التنفيذية: 

 27افق ، المو1411ربيع الثاني عام  08، المؤرخ في 334-90_ المرسوم التنفيذي رقم 

 ك الخاصة، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلا1990أكتوبر سنة 

 1411لثاني يع ارب 12(، الصادرة بتاريخ  46بالإدارة المكلفة بالمالية، ج ر ج ج، العدد ) 

 1990أكتوبر  31الموافق لـ 

 14الموافق  1413جمادى الأولى  19، المؤرخ في 414-92_ المرسوم التنفيذي رقم 

 82د) ج، العد ج، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، ج ر 1992نوفمبر سنة 

لقعدة ذي ا 28في ، المؤرخ 374-09(، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ذو  02(، الصادرة بتاريخ  67، ج ر ج ج، العدد ) 2009نوفمبر  16، الموافق 1430

  2009نوفمبر  19الموافق لـ  1430الحجة 

بتمبر س 06الموافق لـ  1429رمضان  06، المؤرخ في 272-08_ المرسوم التنفيذي رقم 

لصادرة ا(،  50ج، العدد )  ، المتضمن صلاحيات المفتشية العامة للمالية، ج ر ج2008

  2008سبتمبر سنة  7الموافق لـ  1429رمضان  7بتاريخ 

بتمبر س 06الموافق لـ  1429رمضان  06، المؤرخ في 273-08_ المرسوم التنفيذي رقم 

 21العدد ) ، المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، ج ر ج ج،2008

  2008سبتمبر سنة  7الموافق لـ  1429ان رمض 7(، الصادرة بتاريخ 
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بتمبر س 06الموافق لـ  1429رمضان  06، المؤرخ في 274-08_ المرسوم التنفيذي رقم 

ج ر ج  تها ،، المتضمن تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية و صالحيا2008

 2008تمبر سنة سب 7الموافق لـ  1429رمضان  7(، الصادرة بتاريخ  21ج، العدد ) 

وفمبر ن 16، الموافق 1430ذي القعدة  28المؤرخ في  374-09_ المرسوم التنفيذي رقم 

ى جمادى الأول 19، المؤرخ في 414-92، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2009

 لتزم بها، جي، و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي 1992نوفمبر  14، الموافق 1413

مبر نوف 19الموافق لـ  1430ذو الحجة  02(، الصادرة بتاريخ  67دد ) ر ج ج، الع

2009 
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 المراجع

 : الكتب

 

: عارفالم منشأة ،(ج د) ،(ط د) العامة، الإدارة أصول شيحا، العزيز عبد ابراهيم_ 

 2004 الإسكندرية،

 لعامة،ا الأموال إدارية، عقود إدارية، قرارات ) الإداري القانون ت،لاالقبي حمدي_ 

  2010 الأردن،: التوزيع و للنشر وائل دار ،(15 ج) ،(10 ط)،(  العامة الوظيفة

 ط د )،( اإلداري القضاء اختصاص و تنظيم ) الإدارية المنازعات قانون خلوفي، رشيد_ 

 . 2011 الجزائر،: الجامعية المطبوعات ديوان ،(01 ج) ،(

 د ) ،( ط د )،( التشريع القضاء، الفقه، )ضوء في الإدارية العقود الشواربي، الحميد عبد_ 

 . 2003 السكندرية،: المعارف منشأة ،( ج

 و للنشر جسور ،( ج د )،(01 ط) الجزائر، في العمومية الصفقات بوضياف، عمار_ 

 . 2007 الجزائر،: التوزيع

 ،) دج ) ،( ط د ) ،ميةالإسلا الشريعة مبادئ و العامة الإدارة علم الحلو، راغب ماجد_ 

 . 2004 ،الإسكندرية: للنشر الجديدة الجامعة دار

: التوزيع و رللنش العلوم دار ، ( ج د ) ،( ط د ) ،الإدارية العقود بعلي، الصغير محمد_ 

   2003  الجزائر،

 ،( ج د ) ،( ط د ) الإداري، القانون أحكام و مبادئ الوهاب، عبد رفعت محمد_ 

 . 2005 لبنان،: الحقوقية الحلبي منشورات

 دار ،( ج د ) ،( ط د ) المحلية، الإدارة في البيروقراطية الوهاب، عبد محمد محمد_ 

 . 2004 الإسكندرية،: للنشر الجديدة الجامعة

 01 ط ) ،( مقارنة دراسة ) العامة للمناقصات القانوني النظام الجبوري، خلف محمود_ 

 .  1998 الأردن،: التوزيع و للنشر الثقافة دار مكتبة ،( ج د ) ،(

 و للنشر افةالثق دار مكتبة ،( ج د ) ،( 02 ط ) الإدارية، العقود الجبوري، خلف محمود_ 

 . 1998 ،الأردن: التوزيع

 مقارنة دراسة: ميةالإسلا الشريعة في عالجه و الإداري الفساد محابرة، محمد محمود_ 

 . 2011 عمان،: التوزيع و للنشر الثقافة دار ،( ج د ) ،(01 ط )،الإداري بالقانون

 الجامعة دار ،( ج د ) ،( ط د ) ،الإداري القانون في الوسيط فهمي، زيد أبو مصطفى_ 

 . النشر سنة دون ،الإسكندرية: الجديدة
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: والتوزيع شرللن المجد دار ،( ج د ) ،(04 ط ) ،الإداري القانون في الوجيز لباد، ناصر_ 

 . 2010 الجزائر،

 ،الإدارية ودالعق ،الإدارية القرارات العامة، الوظيفة ) الإداري القانون كنعان، نواف_ 

  2007 عمان،: التوزيع و للنشر الثقافة دار ،( ج د ) ،(10 ط ) ،(العامة الأموال

 : العلمية المقالات

 

 : المتخصصة تالمجلا في المقالات

 

 جلةم"  العمومية، الصفقات إطار في مكافحته و الفساد من الوقاية خضري، حمزة_  

 جامعة لسياسية،ا العلوم و الحقوق كلية ،2012 السابع، العدد ) ،" القانون و السياسة دفاتر

  ( ورقلة

 لاجتهادا مجلة" مفاهيمي، مدخل:الإداري الفساد فرحاتي، عمر و مشري بن الحليم عبد_ 

 كلية يع،التشر حركة على القضائي الاجتهاد أثر مخبر ،2009 الخامس، العدد )،"القضائي

  (بسكرة خيضر محمد جامعة السياسية، العلوم و الحقوق

 لاجتهادا مجلة" حمايتها، آليات و العمومية للصفقات القانوني النظام نسيغة، فيصل_ 

 ريع،التش حركة على القضائي الاجتهاد أثر مخبر ،2009 الخامس، العدد ) ،"القضائي

 .(بسكرة خيضر محمد جامعة السياسية، العلوم و الحقوق كلية
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 : الملتقيات في المقالات

 

 ملقاة ةمداخل ، الجديد القانون ضوء في العمومية الصفقات على الرقابة خضري، حمزة_ 

 اتتفويض و العمومية للصفقات الجديد التنظيم حول الدراسي اليوم"  فعاليات ضمن

 معةبالجا المنعقد ( يسكرة ولية مع بالتنسيق خيضر محمد جامعة ) ،"العام المرفق

 2015  ديسمبر 17 المركزية،

 ملقاة خلةمدا ،( انجاز أشغال ) العمومية الصفقة تنفيذ و إبرام إجراءات حوحو، شوقي_ 

 المرفق تتفويضا و العمومية للصفقات الجديد التنظيم حول الدراسي اليوم" فعاليات ضمن

 17 ركزية،الم بالجامعة المنعقد ( بسكرة ولية مع بالتنسيق خيضر محمد جامعة) ،" العام

 . 2015 ديسمبر

 في مالعا المال حماية على تأثيره و العمومية الصفقات في الفساد إنزارن، عادل_ 

 نقانو دور حول السادس، الوطني الملتقى فعاليات"  ضمن ملقاة مداخلة الجزائر،

 ،( المديةب فارس يحي جامعة الحقوق، كلية ) ،" العام المال حماية في العمومية الصفقات

 .  2013 ماي 20

 ضوء على العمومية الصفقات في المالي المراقب تدخل مجال ، دراجي بن عثمان_ 
 حول اسيالدر اليوم"  فعاليات ضمن ملقاة مداخلة ، العمومية للصفقات الجديد القانون

 محمد جامعة و بسكرة ولية بين بالتنسيق ،" 247-15 الجديد العمومية الصفقات قانون

 . 2015 المركزية، بالجامعة المنعقد بسكرة، خيضر

 مداخلة الجزائري، التشريع في العمومية الصفقات قانون تطبيق مجال بلكعيبات، مراد_ 
 في العمومية الصفقات قانون دور حول السادس الوطني الملتقى" فعاليات ضمن ملقاة

 . 2013 ماي 20 ،( بالمدية فارس يحي جامعة الحقوق، كلية ) ،"العام المال حماية

 في بها قةالمتعل والجرائم العمومية الصفقات لحماية المستحدثة الآليات جليل، مونية_ 

 دور حول السادس، الوطني الملتقى" فعاليات ضمن ملقاة مداخلة الجزائري، التشريع إطار

 الحقوق، ليةك بالمدية، فارس يحي جامعة ،"العام المال حماية في العمومية الصفقات قانون

   2013  ماي 20

 في بها قةالمتعل والجرائم العمومية الصفقات لحماية المستحدثة الآليات جليل، مونية_ 

 دور حول السادس، الوطني الملتقى" فعاليات ضمن ملقاة مداخلة الجزائري، التشريع إطار

 الحقوق، ليةك بالمدية، فارس يحي جامعة ،"العام المال حماية في العمومية الصفقات قانون

 2013  ماي 30

 : والمذكرات الرسائل

 

 : الدكتوراه رسائل
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 مقدمة أطروحة الجزائر، في الإداري الفساد لمكافحة القانونية الآليات حاحة، العالي عبد_ 

 دمحم جامعة عزري، الزين عام، قانون تخصص الحقوق في علوم دكتوراه شهادة لنيل

 . 2013-2012 السياسية، العلوم و الحقوق كلية بسكرة، خيضر

 هادةش لنيل رسالة العمومية، الصفقات مجال في الفساد مواجهة آليات تياب، نادية_ 
 و الحقوق كلية ،(وزو تيزي) معمري مولود جامعة محمد، تاجر العلوم، في دكتوراه

  2013، 2013مبر نوف  23 السياسية، العلوم

 : الماجستير رسائل

 

 دةشها على للحصول بحث الجزائر، في العام الموظف تدريب عملية عبده، عزالدين_ 

 كلية ،الجزائر جامعة عوابدي، عمار ،-والمالية الإدارة فرع -القانون في الماجستير

 . 2002-2001 الحقوق،

 أجل من مذكرة الجزائر، في الوطنية العمومية الصفقات رقابة فرقان، الزهراء فاطمة_ 

 غوتي ،) العمومية المؤسسات و الدولة فرع )القانون في الماجيستر شهادة على الحصول

 . 2007-2006 ،)عكنون بن( الحقوق كلية ،) خدة بن يوسف (الجزائر جامعة سعاد،

 يف العمومية الوظيفة عصرنة في دورها و الكفاءات إدارة فرحات، بن لحسن مولي_ 

 جامعة ريدة،ف مزياني القانونية، العلوم في الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة الجزائر،

 2011  2012  سبتمبر 19 السياسية، العلوم و الحقوق كلية ،( باتنة ) لخضر الحاج

2012 

 نونالقا في العمومية الصفقات مجال في الإداري الفساد ظاهرة ، بشير بن وسيلة_ 

  الجزائري،

 تيزي) ريمعم مولود جامعة عمار، معاشو العام، القانون في الماجستير درجة لنيل مذكرة

 .2013، 2013 أكتوبر 20السياسية، العلوم و الحقوق كلية ،(وزو
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 الخلاصة

 

 ابتأصظاهره حديثة  الإداريالفساد  أما ,الفساد ظاهرة موجودة منذ القدم إن
 لصفقاتالدول النامية كالجزائر خاصة في مجال اوكذلك  ,العديدة من الدول المتقدمة

تتم  ة التيالمجالات عرضة لهذه الظاهرة نظرا للمبالغ الضخم أكثريعتبر  العمومية الذي

هذه  وهذا ما استدعى ضرورة وضع ترسانة قانونية و تشريعيه لمواجهة ومكافحة .بها

نظيم المتعلق بت 247-15رقم الظاهرة ومن بين هذه القوانين نجد المرسوم الرئاسي 

اهرة من ظ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الذي يلعب دورا هاما وفعالا للحد

 الفساد الإداري.

 

 

Summarization 

 

Corruption is a phenomenon that has existed since ancient times. As for 

administrative corruption, it is a recent phenomenon that affected many developed 

countries, such as Algeria, especially in the field of public deals, which is the most subject to 

this phenomenon due to the huge amounts that are carried out. That’s why we have a 

necessity of establishing a legal and legislative arsenal to confront and combat the 

administrative corruption . Among these laws, we find Presidential Decree No. 15-247 

related to organizing public deals and public utility mandates, which plays an important and 

effective role to reduce this phenomenon. 

 



 الفهرس
 

 الفهرس الصفحة

 الآية 

 الشكر و التقدير 

 الإهداء 

 قائمة المختصرات 

 مقدمة 

 ري.الفصل ألأول:الآليات الوقائية الإجرائية و البشرية لمكافحة الفساد الإدا 

 المبحث الأول:الآليات الوقائية الإجرائية. 

 العمومية.المطلب الأول:المبادئ التي تقوم عليها عملية إبرام الصفقات  

عامل الفرع الأول :المبادئ التي تلتزم بها المصلحة المتعاقدة حال اختيار المت 

 المتعاقد.

 :مبدأ المنافسة.01الفقرة 

 :مبدأ المساواة بين المتنافسين.02الفقرة  

 :مبدأ الشفافية في إجراءات إبرام الصفقات العمومية.03الفقرة  

 بدفاتر الشروط والعلانية. الفرع الثاني:المبادئ المتعلقة 

 :الإعداد المسبق لدفتر الشروط.01الفقرة  

 :علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقة.02الفقرة  

 المطلب الثاني:أساليب وكيفيات اختيار المتعامل المتعاقد. 

 الفرع الأول:من حيث طرق إختيار المتعامل المتعاقد. 

 العروض.:طلب 01الفقرة 

 :التراضي " كإستثناء ".02الفقرة  

 الفرع الثاني:من حيث قدرات المتعامل المتعاقد. 

 المبحث الثاني:الآليات الوقائية البشرية. 

 المطلب الأول:الإجراءات المرتبطة بتعيين الموظفين. 

 الفرع الأول:آعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة. 

 كشرط لتولي المهام.الفرع الثاني:الكفاءة  

 الفرع الثالث:المبادرة ببرامج التكوين وترقية التكوين. 

 المطلب الثاني:الإجراءات المرتبطة بمهام الموظفين. 

 الفرع الأول:التصريح بوجود حالة تعارض المصالح. 

 الفرع الثاني:الفصل بين العضوية. 

 الفرع الثالث:رفض الإمتيازات. 

 الرابع:إقصاء الموظفين السابقين.الفرع  

 خلاصة الفصل الأول. 

الفصل الثاني:الهيئات التي رصدها المشرع الجزائري كآلية لمكافحة الفساد  

 الإداري.

 المبحث الأول:هيئات الرقابة الإدارية. 

 المطلب الأول:سلطة ضبط الصفقات وتفويضات المرفق العام. 

 مومية.الفرع الأول:ضبط الصفقات الع 

 الفرع الثاني:تفويضات المرفق العام. 

 المطلب الثاني:لجان الرقابة الإدارية. 

 الفرع الأول:لجنة الرقابة الداخلية الذاتية. 



 الفهرس
 

 الفرع الثاني:لجان الرقابة الخارجية. 

 :الرقابة الوصائية.01الفقرة  

 :لجان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة.02الفقرة  

 الفقرة الثالثة:اللجنة القضائية للصفقات العمومية. 

 المبحث الثاني:هيئات الرقابة المالية على الصفقات العمومية. 

 المطلب الأول:هيئة الرقابة المالية السابقة على الصفقات العمومية. 

 الفرع الأول:المراقب المالي. 

 الفرع الثاني:المحاسب العمومي. 

 مية.الثاني:هيئات الرقابة المالية اللاحقة البعدية على الصفقات العموالمطلب  

 الفرع الأول:المفتشية العامة للمالية. 

 الفرع الثاني:مجلس المحاسبة. 

 خلاصة الفصل الثاني. 

 الخاتمة 

 التلخيص 

 قائمة المصادر والمراجع   

 الفهرس 

 


